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بقوة  هذه و زودني في دراستي نشكر الواحد الأحد الذي أعانني قبل كل شيء -

  .الإرادة عملا 

: ورالدكت الأستاذ" من قريب أو من بعيد و خاصة المشرف  عدنيشكر كل من ساأ -

  .الحقوق، وجميع أساتذة قسم "حمر العين مقدم

 يو عمل في حياتي يعلى ما بذلوه من أجل )عمران(تقدم بجزيل الشكر إلى عائلة أ كما -

  .هذا 

الدراسي إلى غاية  ي كل الأساتذة الذين أشرفوا علي تعليما من بداية مشوارو إلى -

  .هذه المرحلة

  .صادقة إلى كل هؤلاء جزاهم االله خيراو لو بابتسامة  و إلى كل من ساعدني -

  



 

 
 
 

  
  بسم االله وكفى والصلاة على المصطفى

  :أهدي ثمرة جهدي هذا
  من جرع الكأس فارغا ليسقيني قطرة حب إلى من كلت أنامله ليقدم لنا لحظة سعادةإلى .

  "بن عودة" أبي العزيز .إلى من حصد الأشواك عن دربي ليمهدني طريق العلم 
والدتي "عتني الحب و الحنان إلى رمز الحب و بلسم الشفاء إلى القلب الناصع بالبياض إلى من أرض.

  ".العزيزة
  إلى من برعت في أرضهم وردة فكانوا ياسمين مغروسين في قلبي .

  "عبد القادر، حنان، إسلام ، ياسين، صلاح، أمال "
  إلى من سكنوا أجازة قلبي،شقائق الروح سند الحياة  الأعزاء.

  لكتكوت أنيساإلى 
  .صغيرا وكبيرا" عمران: "إلى عائلتي

  إلى كل من قدم لي يد العون
  قوقإلى كل طلبة قسم الح
  إلى كل من أحب
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  ةــدمــمق

 أ 

  :مقدمة

 آثارا أحدثت اليوم عالم لها يتعرض التي والاجتماعية والاقتصادية السياسية التغيرات أن شك بلا         

 أكبر من الجريمة هذه وتعد المنظمة، الجريمة ظاهرة تفاقم على ساعد مما وليدوال يالمحل اتمع على سلبية

 على المحافظة تعد إذ مكافحتها، أجل من جاهدة الدول تسعى لذا اتمع، واستقرار أمن على خطرا المظاهر

 لإحصائياتا أثبتت وقد الجغرافي، إقليمها داخل الدولة تمارسها التي الوظائف أهم من الداخلي الأس

 الحاضر الوقت في الدول من الكثير دفع مما المنظمة، الجريمة ارتكاب معدلات في مستمر تزايد والدراسات

  . وقوعها من للمنع اللازمة والتدابير الإجراءات كل ذاتخا إلى

 تصيب تيال والأضرار الإجرامية، المنظمات نشاط زيادة من القلق الدولي اتمع يساور أخذ دوق           

 الفساد وانتشار العنف موجات وزيادة الاتصال وسهولة سرعة خطرها من وزاد والممتلكات، الأفراد

  .المشروع غير الإثراء في المحمومة والرغبة والرشوة

 تعاون ضرورة إلى دفع مما الإجرامية، المنظمات لهذه للتصدي بمفردها الدول عجزت وقد              

 الحادي القرن في جديدا تحديا تمثل أصبحت بعدما خطرها، من والوقاية افحتهالمك الدولي اتمع

 ميسورا ائشي المنظمة الجريمة ارتكاب وأصبح والقارات، الدول أقاليم حدود نشاطها وتجاوز والعشرون،

 ةللعولم تبعا الأخيرة السنوات في الظاهرة هذه تفاقمت ولقد ،الاتصال لوسائل الحديثة نياتتقال بفضل

 للجريمة المستمر التطور هذا ومع والاتصالات، المعلومات وتكنولوجيا والاجتماعية، والاقتصادية السياسية

 اتمع اهتمام زاد ارتكاا معدلات وازدياد ولي،دوال المحلي مستوى على تشكله الذي والخطر المنظمة

ره، ونظرا لما يكتسيه موضوع الجريمة العالم بأس  واستقرار أمن هددـت أصبحت والتي الظاهرة ذه الدولي

 .المحلي أو الدوليالمنظمة من خطورة سواء على المستوى 

من الصعب إعطاء تعريف للجريمة المنظمة لأا ظاهرة اجتماعية وقانونية معقدة ذات إبعاد متعددة يصعب 

فقد : اريف بشأا وضع ضوابط محددة لها لأا تغطي مجالات واسعة غير محددة مسبقا لذا تعددت التع

مؤسسة أو أشخاص يرتبطون معا بغرض ممارسة نشاط غير مشروع مستمر : عرفها البوليس الدولي بأا

  .يهدف إلى تحقيق مصالح تتعدى الحدود الوطنية

مارس ـبأا مؤسسة إجرامية ذات تنظيم هيكلي متدرج ي"وقد عرفتها الدكتورة هدى حامد قشقوش، 

  ."الحصول على المال مستخدما في ذلك العنف والرشوةأنشطة غير مشروعة دف 



  ةــدمــمق

 ب 

رات ، ئالجريمة المنظمة عدة صور يتعدى أثرها إقليم الدولة الواحد مثل خطف الرهائن والطا خذتتكما  -

وهى تتعلق بممارسة أنشطة اقتصادية وتجارية حيوية ... القرصنة، الإرهاب، الرشوة والفساد الإداري

للمخاطر في أكثر الأحيان نتيجة للممارسات غير  الاقتصادي مما قد يعرض هذا القومي والعالم للاقتصاد

  . القانونية والأنشطة غير المشروعة لها

ومن الصعب تحديد ميدان الجريمة المنظمة بشكل دقيق بالنظر إلى شمولية نشاطها، ولهذا يمكن           

  :الإشارة إلى بعض ما يدخل في ميداا

  .شروع بالمخدراتغير الم الاتجار )1

  .غير المشروع بالأسلحة الاتجار )2

  .بيع الأطفال) 5الدعارة ) 4سرقة السيارات  )3

  .اختطاف الأغنياء ورجال الأعمال) 7بيع الأعضاء البشرية ) 6

  .القرصنة في الأعمال التجارية )8

  .التلاعب بالتجارة الإلكترونية) 10تجارة الرقيق الأبيض  )9

ظمة طغت في الوقت الحالي على اهتمام العالم السياسيين والقانونيين على حد إن ظاهرة الجريمة المن        

ت آثارها السلبية حدود الدولة إلا أا ظاهرة دسواء وهي وإن تضاعفت في العشر سنوات الأخيرة وتعد

 ليست حديثة بالمعنى الكامل، فهي وإن تعددت الجرائم التي ترتكب عن طريقها الآن وزاد كمها إلا أا

معروفة منن وقت طويل بدأ بالمافيا وبالعصابات المنظمة في أمريكا منن بداية القرن العشرين وتبذل هيئة 

مت لجنة القانون الدولي في الجمعية العامة قافقد . الأمم المتحدة مجهودات متواصلة لمكافحة الجريمة المنظمة

رائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها توجد ، واعتبرت أنه ضمن الج1954حدة مشروعها الأول عام تللأمم الم

والاجتماعي عدة  الاقتصاديوضع فرع الجريمة والعدالة الاجتماعية التابع للمجلس . جرائم الإرهاب

اتفاقيات لتسليم ارمين وتبادل المساعدات القضائية والخبرات في المسائل الجنائية، وغسل الأموال الوسخة 

  .المتأتية عن الجريمة

ا الوخيمة فظلت هالدولية لمكافحة الجريمة المنظمة والحد من آثار دمن هذا المنطق ظهرت الجهو          

الماضي البحث أو تحديد العوامل والظروف التي تؤدي إلى الجريمة المنظمة  رنوجهة الدول المتقدمة خلال الق



  ةــدمــمق

 ج 

ود الوقاية منها وهذا ما جعل دول خل اتمعي في جهدالت ةعلى ضرور روصل ا لأم أنللحدود إلى  رةالعاب

  .العالم وهيئة الأمم المتحدة تعطي لهذه الجريمة أهمية كبير

  :وعأهمية الموض

ا لا تقتصر على هثارأئم في العصر الحديث وأن مخاطرها واظمة تشكل أخطر أنماط الجرنلماة ريمالج - 1

  . لة الواحدةكب فيها بل تتجاوز الحدود الإقليمية للدوتالدولة أو الدول التي تر

ة المنظمة والتي تعتبر من أهم التحديات التي تواجه الدول ريمالج ةتكمن أهمية الموضح أيضا في خطور - 2

 .كافة

ر العلاقات الدولية والأمن راتقسحيث دد ا ةورخطة المنظمة من أكثر المشاكل الأمنية يمتعتبر الجر - 3

 .الداخلي للدول

  :أهداف موضوع البحث

  :ديد جملة من النقاط المتعلقة بالجريمة المنظمة أهمهايهدف بحثنا على تح

  .إبراز أشكال وتنسيق التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة- 1

  .إبراز دور الدول في التعاون لمكافحة الجريمة المنظمة- 2

  .الهدف من الموضوع كذلك إبراز أشكال التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة- 3

  :لبحث إشكالية ا

  :من خلال ما سبق تبادرت في أذهاننا بعض الإشكالات التي من سياقها تناولت هذا الموضوع

  ما هي الآليات الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة؟

  :منهج البحث

لمعالجة هذه الإشكالية يستخدم المنهج الوصفي والتحليلي باعتباره من المناهج البحثية التي لا تقتصر على 

تشخيص بل تتعداه إلى تحليل النصوص الجنائية المقررة وما ينبغي أن تكون عليه لاستيعاب الوصف وال

  .الجوانب المختلفة لموضوع الدراسة

  :خطة البحث

  شكاليته القانونيةهذا الموضوع ومحاولة التماشي مع إلقد اعتمدت على الخطة التالية للبحث في 
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  مقدمة 

  .حة الجريمة المنظمةالآليات القضائية لمكاف: الفصل الأول

  تسليم ارمين: المبحث الأول

  .نظام تسليم ارمين ومصادره: المبحث الثاني 

  الآليات الأمنية لمكافحة الجريمة المنظمة : الفصل الثاني

  )منظمة الأنتربول( التعاون الأمني على المستوى الدولي : المبحث الأول

  ى الإقليميالتعاون الأمني على المستو: المبحث الثاني
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  هيدتم

سائل مظل قصور القوانين الجنائية الوطنية  اا فيثبإأدلة الجريمة المنظمة وسهولة تلاشي إن ظاهرة 

ءات راويل الجريمة وإجدوذلك بت ةالخطير ةئي الدولي للتصدي للظاهرفرضت التعاون القضا

م المنظم راة لمكافحة الإجفالدول المختل لطات القضائية فيسال والتعاون القضائي هو تعاون بين.ملاحقتها

صدور الحكم  ءات التحقيق والمكافحة إلى حينراإج تقريب من الإجراءات الجنائية من حيثلهدف إلى ايو

 عدة دول وأن يتم التنسيق بين كاب جريمته فيتلاته من العقاب نتيجة لارفلمحكوم عليه وعدم إعلى ا

  .الشأنهذا  حدة فيوالسلطات القضائية للاتفاق على معايير م

ر سيادة الدول، بل إيجاد تعاون بينها بغية خلق تكامل معايير راالتعاون الدولي إق ةتعني فكر ولا

الأجنبية وحل الصعوبات الناجمة  للأحكام، ووجوب الاعتراف بقدر من الحجية اص الجنائي الدوليصالاخت

ة تأخذ بمبدأي الإقليمية والشخصية وهو ما يحدث فعات المختلريازع القوانين الذي قد يثار، فالتشتنعن 

لنشاط يتها لملاحقة الاوكور والذي قد يكون إيجابيا بتمسك محاكم أكثر من دولة باختصاصها وذالم زعانالت

  .زة أخرىاهمة باستخدام الهواتف أو أجهسمي لا سيما منه ما تعلق بالقرصنة على البرمجيات والمراالإج

 والمساعدة ينمار تسليم الوطنية عبر المنظمة يمةالجر لمكافحة الدولي للتعاون القضائية الآليات أهم ومن

  .مستقلين طلبينم في تباعا الآليتين لهاتين التطرق وسيتم المتبادلة القضائية
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  تسليم ارمين: المبحث الأول

حساسا يتعلق  اقد يمس وتر ، إلا أنهليالدو ونمجالات التعا يعد تسليم ارمين واحدا من أهم

  )1(.ادة وقد يكون في بعض الحالات محلا للجدل السياسييبالس

ئم راكاب الجرتتهمين باطريق على الملالتسليم آلية للملاحقة الجنائية عبر الوطنية تسد اويمثل 

ئمهم أو التي قضت راكبوا فيها جرتر من الدولة التي افراوالمحكوم عليهم بالإدانة والذين قد يلوذون بال

يعكس التطور الذي  محاكمها بإدانتهم أو بصفة عامة من الدولة صاحبة الاختصاص بمحاكمتهم كما أنه

قدمة هذه المفاهيم ظهور القضاء الجنائي الدولي مكملا ير من المفاهيم بفعل ظاهر العولمة وفي مثالك ركأد

             )2( .القضاء الجنائي الوطني رهللدور الذي احتك

كالات عدة، فقد أسفرت الممارسات شين قد يلقى إمغير أن بناء نظام قانوني متجانس لتسليم ار

ع الدول عن تسليم مواطنيها تنوقد تم ءات الجنائيةراات الإجسمواطن الضعف في ممار ضالعملية أن هناك بع

كبوها في الخارج، علاوة على ذلك حتى وإن رتئم اراإلى دول أخرى غير أا تقوم بملاحقة مواطنيها لج

ين فقد لا يمكن تجنيدها في حالات معينة لأا لا تشمل جرعة معينة مكانت هناك معاهدة بشأن تسليم ار

  .لثج والمعاملة بالمولعادة مبدأ التجريم المزدحيث أن معظم المعاهدات تشمل في ا

ر الاختصاص القضائي خارج رات ببدائل أخرى كإقغراوقد اختارت بعض الدول تجاوز هذه الث       

أو أن يتم  اونالإقليم، غير أن هذا الاتجاه لا يلق تأييدا بل غالبا ما كان يسوق للجدل بدلا من أن يعزز التع

  .)3(بمحاكمتهم جهم للدول التي تقومارالمتهمين أو استد طرد

ين من العثور على مأوى آمن لهم والاستفادة من مم ارريح أهمية التسليم تبرز من أنه والملاحظ أن

تثير الحساسيات والجدل  ادة وهي من الأمور التيييمس بالس اون الأنظمة القانونية والقضائية، غير أنه

فاقيات المعنية فإن تايات المقصودة منه، ذلك أنه ورغم وجود العديد من الاالسياسي مما يجعله يتحرق عن الغ

    )4(.لممارسات العملية أسفرت عن العديد من المعوقات التنفيذية والصعوبات القانونية١

                                                
  .332ع سابق، ص مرجأحمد إبراهيم مصطفى سليمان،  -)1(
   .10، ص 2007عبد المنعم سليمان ، الجوانب الإشكالية في النظام القانوني لتسليم ارمين، دار الجامعة الجديدة، بدون طبعة، الإسكندرية،  -)2(
 10، ص 2007سكندرية، الجريمة المنظمة وصداها على الأنظمة العقابية، دار النهضة، د ط، القاهرة، الإ ، محمد ساميالشوا – )3(
  . 332جع سابق، ص مرمصطفى سليمان،  إبراهيمأحمد  -)4(
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ارمين  نظام تسليم وذلك ببيان زهايثير هذا الموضوع من إشكالات سيتم التعرض لأبر ولما

  .يم ارمين وإجراءاتهومصادره ثم لشروط تسل

  نظام تسليم ارمين و مصادره: المطلب الأول

  :نظام تسليم ارمين

ليم شخص متهم تسءات القانونية دف إلى قيام دولة برامن الإج ةمجموع"يقصد بتسليم ارمين 

  . "اأو محكوم عليه إلى دولة أخرى لكي يحاكم ا أو ينفذ فيها الحكم الصادر عليه من محاكمه

ء بمقتضاه تخلى الدولة عن شخص موجود في إقليمها لدولة أخرى تطالب بتسليمه راإج"ويعرف أيضا أنه 

 أو.)1("الدولة ٥يذ عقوبة مقضي عليه ا من محاكم هذفكاا أو تنتة منسوب إليه ارريمإليها لمحاكمته عن ج

 جريمة على لتحاكمه طلبها على بناء أخير دولة إلى إقليمها في موجود شخص عن بالتخلي دولة قيام" أنه

  )2("محاكمها عن صادر حكم تقفين أو قانونا عليها يعاقب

 إلى عادة لثبالم المعاملة على تأسيسا أو لمعاهدة استنادا دولة بموجبه تسلم إجراء أنه أيضا ويعرف

  )3("جنائية بعقوبة عليه محكوم أنه أو لاامه الأخير الدولة تطلبه شخصا ىأخر دولة

  تعريف نظام تسليم ارمين: لفرع الأولا

 بالعقوبة حكم صدر أو جريمة ويقصد به مطالبة دولة أخرى بتسليمها شخصا ينسب إليه ارتكاب

 الإجراءات باتخاذ الطبيعي الاختصاص صاحبة أا باعتبار وذلك محاكمته من الدولة هذه تتمكن حتى ضده

  )4( ".د الشخص المطلوب تسليمهض ةرادصال العقوبة يذفتن أو الجريمة عن الناشئة

ء راإج"بأنه  (l’extradition ou la restitution)رداد تويعرف التسليم أيضا أو الاس

دولي تقوم بمقتضاه دولة تسمى بالدولة الطالبة بتسليم شخص يوجد في إقليمها إلى دولة ثانية تسمى  تعاون

                                                
  .301جع سابق، ص مرق، أبو هيف علي صاد -(1)
  .57، ص 1967، مطبعة المفيد الجديدة، د بلد، جراممحمد، التعاون الدولي لمكافحة الإ لفاضلا - (2)
  .177، ص جهاد محمد البيريزات، المرجع السابق - (3)

  .113نسرين عبد الحميد نبيه، مرجع سابق، ص  -)4(
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حكم جنائي  ذينفكاا أو لأجل تتة ام بارجريمعن  بالدولة المطلوب إليها أو جهة قضائية دف ملاحقته

  )1(".ضده

 خص المطالب بهشعلى ال "رما"غير دقيقة لكوا تطلق لفظ  "مينتسليم ار"بدو أن تسمية يو

فيه أن الشخص المطلوب تسليمه قد تم إدانته سلفا؛ علما أن التسليم قد ينصب على  ضظ يفترفوهو ل

ين هي مد ارامع هذا فإن اصطلاح تسليم أو استيرول في طور الاام اوما ز دشخص لم تتم محاكمته بع

  .يم الأشخاصلتس الأكثر شيوعا مقارنة مع

ويثير تحديد الطبيعة القانونية للتسليم إشكالات عدة لاختلاف النظم القانونية الوطنية فيما بينها من 

ى أن رة النظام القانوني للتسليم، فهناك دول تحيث الطبيعة التي تضفيها عليه، وهو ما ينقصن من وحد

التسليم عمل من أعمال السيادة فيكتسب ذا الوصف طابعا إداريا أو سياسيا، وهناك دول أخرى تعتبر 

خرى ألجهة قضائية نطبق عليه العديد من القواعد المنظمة للدعاوي القضائية وهناك  رهعملا قضائيا يعهد بأم

  ) 2 (.تسليم يجمع بين الطابع السياسي والطابع القضائي في آن واحدتتبنى نظاما مختلطا لل

السلطة  ملحوظا فبعد أن كان يعد عملا سياسيا صرفا، تتصرف اروقد عرف نظام التسليم تطو

وبنمو حس التعاون والتضامن . التنفيذية في البث فيه على هواها دون ضابط، ولا حسيب ولا رقيب، فإنه

ن ومهما كانت طبيعة التسليم فإنه يلبي وصالحها فإنه أخذ يتسم بطابع العدالة والقانالشعوب وتشابك م بين

ه مقتضيات العدالة ويؤلف لزمللأمم المتمدنة في العصر الحاضر، وتست ركمطلبا من مطالب الصالح العام المشت

  ) 3( .حقا من حقوق الدولة

أولهما ذو طابع سياسي والثاني ذو طابع : نراوقد أسهم في إشكالية الطبيعة القانونية للتسليم أم

طور القانوني بين ظاهر تحل الراباك الحاصل في هذه المرحلة من متل في الارثقانوني أما الأمر الأول فيتم

العولمة وما تفرضه من مقتضيات التعاون الدولي في مكافحة الجريمة، وبين مفهوم السيادة الوطنية وما 

                                                
  .32عبد المنعم سليمان ، الجوانب الإشكالية في النظام القانوني لتسليم ارمين، مرجع سابق، ص  -)1(
  . 34المرجع نفسه، ص  -)2(
  .64جع سابق، ص مراضل محمد، فال -)3(
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إمكانية  شقه الجنائي مما يعني الجنائي، لا سيما في ونالقان سلمات ومفاهيمه من مقتضيات التقيد بمميستلز

  .)1(حقا لها هبارتتنكر الدولة للتسليم باع

ات طبيعة قضائية في ذة ومتداخلة حيث يرى البعض أا كبوعليه يمكن القول أن التسليم عملية مر

ام عملية التسليم وفقا لسلطاا التقليدية، ومن الأصل إلا أن السلطات التنفيذية يكون لها دور أحيانا في إتم

ي القضاء أناس برتئنقضاء، ومن الدول من لا تمانع في الاساي السلطة التنفيذية دون أالدول من يكتفي بر

  .العدل ةرزاالداخلية أو و ةرزار للسلطة التنفيذية التي تمثلها وراالق م به حيث يبقىزادون الالت

أن تتولى البث  هذا الإطار فهي لا تنص عادة على الجهة التي يجب قيات الدولية فيفاتوبالعودة للا

  )2( .موضوع التسليم في

لاتفاقيات الدولية واء قانوني يتم بين دولتين أو أكثر طبقا للقانون الدولي راجح أن التسليم إجراوال

سياسي لكونه يمس العلاقات  فتصرء مختلط فمن جانب هو راوالتشريعات الوطنية للدولة المعنية، فهو إج

ية لذا ينبغي أن ينظمه القانون درفية للدول، ومن جانب آخر فهو تصرف قانوني يمس بالحريات الرجلخاا

ين حيث محكام لتسليم اروأبيق قواعد تطفلا يترك البث فيه للجهة التنفيذية فقط، وإنما ستقوم المحاكم ب

  )3(. يكفل شرعيتهاف قضائي راليم لإشتسءات الراتخضع إج

  :نظام التسليم بمجموعة من الخصائص يمكن تلخيصها في الآتي زيمويت* 

  :للتسليم رائيالطابع الإج/ أ 

أخذ بالأسلوب القضائي، أو إداريا أو شبه قضائي في تسواء كان قضائيا في الدول التي  ءرافهو إج

ئية فتأخذ أحكامها، راالقواعد الإج قبيلالدول التي تأخذ بذلك، لذلك تبدو القواعد المنظمة للتسليم 

ي للقانون الجديد على كافة دعاوى التسليم ولو كانت ناشئة عن جريمة وقعت قبل صدور روفبيق التطكال

  .هذا القانون

  

 

                                                
  43ع سابق، ص مرجين، ملتسليم ارالنظام القانوني في لإشكالية االجوانب المنعم سليمان، عبد  -)1(
  .57ع سابق، ص مرجالقحطاني خالد بن مباؤ القرى،  -)2(
  64سابق، ص  مرجعين، مالنظام القانوني لتسليم ارفي المنعم سليمان، الجوانب الإشكالية عبد  -)3(



  الآليات القضائية لمكافحة الجريمة المنظمة                                   الفصل الأول 

 13

  :الطابع الدولي لتسليم/ ب

دولي على يتم التسليم بين دولة وأخرى، أو بين دولة وجهة قضائية دولية، وبذلك ينعكس الطابع ال        

ية، وقد أفضى الطابع الدولي إلى عدم النظر لل في الغالب في الاتفاقيات والمعاهدات الدوتتمث ذإ، رهمصاد

أحيانا ببعض أفكار ومفاهيم القانون را ء وطني بل أصبح يكتسي صبغة دولية تجعله متأثراإليه كمحض إج

  )1( ثلالدولي كما في مجال قانون المعاهدات ومبدأ المعاملة بالم

  :الطابع الطوعي أو التعاوني للتسليم/ ج

ة وملاحقة يمة التعاون القضائي بين الدول لمكافحة الجرفء طوعي تعاوني ينطلق من فلسراالتسليم إج

تمتع ا القواعد القانونية الأخرى على تم التي اة الإلزرجارمين أينما كانوا ولذلك فليس لقواعده نفس د

ء التسليم في بعض الأحيان دون مساءلتها راهو الأمر الذي يفسر رفض الدول إجالأقل من حيث الواقع، و

ولية الدولية، ومن ؤب المستقانونيا، ومع هذا هناك اتجاه دولي يعطي لقواعد التسليم أهمية متنامية قد تر

ات تطبيق شئ لنفسها آلينم معاهدات دولية عالمية ترامي للتسليم مع إباالصعب إنكار تنامي الطابع الإلز

  .الوطنية المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر كاتفاقية الأمم اقبةمرو

  :الطابع العالمي للتسليم /د

أكثرية دول العالم في   ة التي تأخذ اركلمشتا يعكس المفاهيم العالمية "عالمي"يتم التسليم بطابع 

ئم السياسية أو حال كون الدولة رام في الجبطة بحقوق الإنسان، ومن ذلك امتناع التسليتالعصر الحالي والمر

الطالبة تنص على عقوبة الإعدام، أو إذا كان الهدف من التسليم محاكمة الشخص لأسباب دينية، عربية، 

بطا بمسألة حقوق الإنسان ومفاهيم الحرية تء سياسية، وذا أصبح التسليم مرراعنصرية جنسية أو لآ

ة، وأن نيك آثارا على القوالب القانوترشكل منظومة قيم عالمية بدأت تتالسياسية وحماية الأقليات وكلها 

  )  2( .عالمية في مجال التسليموالهذا الطابع العالمي قد تولد عن انتشار الاتفاقيات الثنائية، الإقليمية 

الدولة ه وجبطالبة ومطلوب إليها تتعهد بموجود  ء قانوني يقتضيراليم إجتسوعليه يمكن القول أن ال      

كان قد حوكم من  إن على إقليمها لمحاكمته أو لتنفيذ عقوبة ٠المطلوب إليها بتقديم شخص متهم موجود

                                                
  34- 33ص سابق، جع مرين، رمام القانوني لتسليم النظافي الجوانب الإشكالية سليمان، المنعم عبد  -)1(
  .36- 35ص سابق، ع مرج، رمينالنظام القانوني لتسليم افي ، الجوانب الإشكالية سليمان المنعم عبد  -)2(
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محاكمتهم، وفئة  كاب جريمة يجوز التسليم فيها بغرضرتفئتين فئة المتهمين با راءاول هذا الإجنقبل ويت

  .عليهم الحكم المحكوم به تنفيذ عليهم بغرض المحكوم

   لتسليمام القانوني لظصادر النم :الفرع الثاني

ت مجلس راراوق ) 1( لتشمل المعاهدات الدولية والتشريع الداخلي نوعتتعدد مصادر نظام التسليم وتت

صل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وذلك في حالة ما إذا ففي ال اردةالو لصلاحيتهالأمن المتخذة إعمالا 

ين وذكر الدول الأعضاء ليلأمن الدوواكل ديد السلم شسليم تكانت الأعمال التي يبنى عليها طلب الت

ل مع ثومبدأ المعاملة بالم ليمن الميثاق ا لأممي إضافة للعرف الدو 25ر إعمالا للمادة رام القراة باحتمملز

م على وحدة وتجانس النظا هبينها وهو ما قد يؤثر بدور زعير التناثفي المصادر قد ي وعحظ بأن هذا التنلاالم

  .القانوني للتسليم

  :يةلالاتفاقيات الدو /أ

ا شيوعا على مختلف المستويات وذلك لكوا هية أهم مصادر التسليم وأكثرلتعد الاتفاقيات الدو

ء تعاون رام بما تتضمنه الاتفاقية من أحكام لا سيما وأن التسليم إجاالالتز الدولة في ةتعبير صريح عن إدار

ليم من أن معظم هذه تسأكثر وليس أدل على القيمة القانونية لمعاهدات ال بين دولتين أو ليقضائي دو

  ) 2 (.ض القاضي بعدم قبول التسليمفر الررام الدولة الطرف بتسبيب قاالمعاهدات تنص على إلز

 ةبلور لىين، إلا أا لم تصل إمليم ارتسالمصدر الأصيل ل اعتبارهاورغم أهمية معاهدات التسليم، و

ة الاهتمام رجاقيات نفس دتفوني موحد ومتجانس للتسليم وذلك لأن الدول لا تعطي لهذه الانظام قان

ين أكثر من ملاقتصادية التي تجعل بعض الدول مهمومة بأمر تسليم اروالسياسية والتفاوت المصالح الأمنية 

 تتقاعس إلى حد بعيد في التوقيع على اتفاقيات التسليم ثم من الدول قد لا تتردد في يرثا، كما أن كهغير

 )3( منها الاتفاقيةتضءات التصديق عليها مما يضعف تفعيل أحكام التسليم التي تراإج ذاتخا

                                                
(1)  - L’ombois©, op cit , p 452 

  75جع سابق، ص مر، ينمارالنظام القانوني لتسليم في سليمان، الجوانب الإشكالية عبد المنعم  -)2( 
  .76جع سابق، ص مرين، مارالنظام القانوني لتسليم في المنعم سليمان، الجوانب الإشكالية عبد  -)3(
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  . عامة) 1( ثنائيةويتم التسليم وفقا لاتفاقيات دولية، إقليمية أو 

  :التشريع الوطني/ ب

حالة عدم وجود  طنية فيين إلى التشريعات الوميم أحكام تسليم ارنظتلجآ الكثير من الدول لت

ئية للتسليم سواء كان اللأحكام الموضوعية والإجر رمباش راقية دولية تربط ا، وقد يكون التشريع مصدتفا

غير  رئية، أو أن يكون مصدزاءات الجراقانون آخر كقانون الإج ة فيجشكل نصوص مدر تشريعا أو في

تسليم كالدستور مثلا عند النص على حظر تسليم مباشر لأحكام يلجأ إليها لتنظيم مسألة من مسائل ال

  .اللاجئين السياسيين أو حظر إبعاد أي مواطن عن البلاد

 بما قد ترتبط به لاكتفاءاكثير من الدول اعتماد تشريعات وطنية خاصة بالتسليم دون  أثرتوقد 

 ولة التي تدخل معها فياقية دولية مع الدتفحالة عدم وجود ا من اتفاقيات وهذا بغرض الاعتماد عليها في

والتشريع  1848يات المتحدة الأمريكية عام ولا، وتشريع ال1833ع البلجيكي لعام شريعلاقة تسليم كالت

ءات الجنائية رائر أحكام التسليم ضمن قانون الإجاونظمت الجز 2004المعدل عام  1927لعام  الفرنسي

 ؛ ونظمته لبنان في335إلى  308المواد  ي فينسوكذلك فعل المشرع التو 720إلى  694ني المواد من 

أصول تسليم  في 1955سنة  53م ق؛ وسوريا بالقانون ر36إلى  30المواد من  قانون العقوبات اللبناني في

  .ئم عاديةراوالملاحقين قضائيا بج ين العاديينمرا

اء وتطوير سإر ه إلا أنه أسهم فيتغير ملزم خارج حدود الدولة التي أصدر، ع الوطنيريوإن التش

 فالمعدل، كما يعتر 1927مارس  10 للتسليم الصادر في سينرفلانظام التسليم ومثال ذلك القانون 

ية أو أية محكمة جنائية لالدو المحكمة الجنائية ت الصادر فيرارابالق 1999ي الأخير لسنة دالقانون الكن

  ) 2( ر من مجلس ا لأمنراأخرى منشأة بق

لا أن اختلافها من شأنه أن يؤثر على وحدة وانسجام النظام القانوني ورغم دور التشريعات، إ

قضائية  إجراءاتتنظيم أحكام التسليم من  قطع شوطا بعيدا في  هاند ذلك أن بعضا مرليم ومتسلل
                                                

، سنة 68ر رقم سا ج نين مع فرمقة بتنفيذ الأحكام وتسليم ارعلالاتفاقية المت: كر منهاذئر بعدة معاهدات ثنائية في مجال التسليم يزاط الجتبتر -)1(
، سنة 13م ق، الاتفاقية المتعلقة بتسليم ارعين مع إيطاليا ج ر ر1970، سنة 92 ج ر رقم تفاقية المتعلقة بتسليم ارمين مع بلجيكا ، الا1965
نة ، س9رقم  ريا ج يقين مع جنوب إفرمفاقية المتعلقة بتسليم ارت، الا2005، سنة 38ر رقم  جيا،ين مع نيجيرمر١، الاتفاقية المتعلقة بتسليم 2005
  .2002، سنة 27ر رقم  جين مع باكستان م، الاتفاقية المتعلقة بتسليم ار2003

  87ع سابق، ص رجين، ممالنظام القانوني لتسليم ارفي المنعم سليمان، الجوانب الإشكالية عبد  -)2( 
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كفل احترم حقوق الإنسان، وبالمقابل هناك توضمانات للمتهم أو المحكوم عليه وأحكام موضوعية 

حكام السابقة وهو أمر يعكس اختلاف النظم لأى لرقفي درجه تنظيمها للتسليم مما ي تشريعات لم تبلغ بعد

القانونية الوطنية بعضها عن بعض بل واختلاف التشريعات داخل نفس النظام القانوني الواحد لا سيما فيما 

اقيات الدولية أهمية يتعلق بالطبيعة القضائية أو السيادية للتسليم وبذلك فمن شأن هذا التباين أن يعطي للاتف

  .خاصة بوصفها المصدر الكفيل بتحسين نظام وحدة وانسجام النظام القانوني للتسليم

  :ت الجهات القضائيةراراق/ ج 

ليست الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية المصدر القاعدي الوحيد للتسليم، إذ أضيف إليها 

، وهذا وفقا لنظام روما المنشئ لها والمعتمد في يةلعن المحكمة الجنائية الدو رةت الصادراراالق

ن كان النظام الأساسي لها لم يستخدم مصطلح التسليم إلا أنه نص على أن تقوم او 1998/07/17

من  59الطلب بالقبض الاحتياطي على الشخص المعني متى تلقت طلبا بذلك م ىتتلقرف التي طلاالدولة 

  .النظام الأساسي

ية لم يتضمن الجريمة المنظمة إلى جانب ما تضمنه من لسي للمحكمة الجنائية الدوغير أن النظام الأسا

مة فليس للمحكمة أن تقرر تسليم ـومن ث 15وفقا للمادة  ئم تدخل في نطاق اختصاصها الموضوعيراج

  )1( ارتكاب جريمة منظمة بأي نمط من أنماطها مجرم ضالع في

  :ة بالمثلملالمعا/ د

غير قاعدي للتسليم بمعنى أنه سلوك متبادل من جانب دولتين على  رال مصدثالمعاملة بال طيعد شر

ل شرط المعاملة ثليم الأشخاص فيما بينهما ولو لم تكن ثمة معاهدة تسليم تلزمها بذلك، وقد يمتسء راإج

 ردعاما إذا ما تم التسليم بموجبه دون وجود معاهدة تسليم بين الدولتين، أو أن يكون مص رال مصدثبالم

ين باتفاق هاتين تاتفاقية بين الدول خاصا إذا ما انصب على حكم ما من أحكام التسليم المنصوص عليها في

ل، غير أن إعمال هذا ثستنادا للمعاملة بالمامعاهدة التسليم على عدم تطبيق حكم معين إلا  الأخيرين في

ل مجرد تصرف تأخذ به ثوإنما قد يم ،معاهدة دولية أو تشريع وطني ليس واجبا أن يكون مكتوبا في طالشر

كرر بين دولتين ويائي الذي يتكون نالث فما يجعله صورة خاصة من صور العر  ليمتسمجال ال الدولتان في

                                                
  112ص  ،2007نبيل صقر، وثائق المحكمة الجنائية الدولية، دار الهدى، بدون طبعة، الجزائر،  -)1( 
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إليه باعتبار مجرد سلوك  ةمع اعتقادهما بلزومه المتبادل بينهما، وفي حالة النص عليه يمكن الاكتفاء بالإشار

، أين )7/2م(بين الدولتين ومثال ذلك ما نصت عليه الاتفاقية الأوروبية للتسليم متبادل له الصبغة التلقائية 

مجال تطبيق الاتفاقية، وقد يفرغ شرط المعاملة  بعدة فيتئم المسرافيما يتعلق بالج ثلأخذت بقاعدة المعاملة بالم

 échange de(شكل معين كأن يبقى لاحقا بناء على خطابات متبادلة بين الدولتين  بالمدد في

lettres()1(  

ليم فهو ينطوي على محض تسمجال ال ما للدولة فيزمل رالمعاملة مصد طغير أنه يصعب اعتبار شر

  .ت ما الالتزام به أحياناراقيمة أدبية أو معنوية تحرص الدول لاعتبا

  شروط التسليم وإجراءاته : المطلب الثاني

  :ها للضوابط التاليةدشروط معينة، يمكن رتوافر  ء تسليم شخص متهم أو محكوم عليه ينبغيرالإج

  شروط تسليم ارمين : الفرع الأول

ة سبب يمخاصة بالجر طد تسليمه، شروراخاصة بالشخص الم طشرو تقسم شروط التسليم إلى

  :الآتي ءات، تعرض فيراشروط خاصة بالعقوبة وشروط خاصة بالإج، ليمتسلل

  :د تسليمهاالشروط الخاصة بالشخص المر/ أ 

ليم مواطنيها للدول الأخرى من عدمه تستختلف مواقف الدول من حيث سماحها ب: الجنسية-1

م رائفالدول التي تأخذ بالاختصاص الإقليمي تجيز تسليم المواطنين لتعذر محاكمتهم أمام محاكمها عن ج

ع يرشلتي تأخذ بالت، أما الدول ا)كيةمرييات المتحدة الأولاكسونية والسالدول الأنجلو( رجمرتكبة في الخا

م الدولة بتحريك زافهي تأخذ بمبدأ حظر تسليم المواطنين مع تقرير الت) وهاذسا ومن سار حنفر(يني تاللا

لأحوال إعمالا لمبدأ إما التسليم أو اءات الجنائية ضد الأشخاص المطلوبين ومحاكمتهم حسب راالإج

في القوانين المنظمة لأحكام التعاون  وقد يرد يادستور راالمحاكمة، وحظر تسليم المواطنين قد يكون حظ

القضائي الدولي، غير أن الاتجاه الحديث يسير نحو التخفيف من مبدأ حظر تسليم المواطنين لتعزيز التعاون 

طه بفكر السيادة والتزام الدولة بتوفير حماية ربدة الثقة بين الأنظمة للحد من المبالغة في زياالقضائي و

                                                
  .96- 94جع سابق، ص مرالنظام القانوني لتسليم ارعين، في المنعم سليمان، الجوانب الإشكالية عبد  -)1( 
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ها وجدية الأدلة والمحاكمة العادلة، أما إن كان ت ضمانات العدالة لرعايافاستو إذا خاصة )1(لرعيتها

اتفاقية الأمم  ته، وهذا ما قرر)3(في جواز تسليمه زاعمن رعايا الدولة طالبة التسليم فلا ن )2(المطلوب تسليمه

  16.المادة  من 10الفقر  ، باليرمو في2000المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 

وهو عرف مستقر ومستوحى من مبدأ حق اللجوء السياسي : ة اللاجئفحظر اكتساب ص - 2

منها والتي  1/33نص المادة  في 1951اق على هذا المبدأ في اتفاقية جنيف للاجئين سنة تفوقد تم الا

ريتهم مهددة فيها كون حيام أو حتتقضي بألا تعمد الدول إلى طرد أو إبعاد اللاجئين إلى أقاليم دول 

ي السياسي أو الانتماء لجماعة، وإن كان من الصعب قياس أت تتعلق بالعرق، الدين، الجنس، الررالاعتبا

  )4( .أو الرد على التسليم دالطر

اللاجئ  ةفليم، كما لا ينبغي منح صتسال ضق بين المصالح المشروعة والمبادلة في رففيوينبغي التو

م مالية رائيه شروط ذلك والامتناع عن إيواء أشخاص مشتبه في ضلوعهم في جالسياسي إلا لمن تتوافر ف

الضوابط التي يتعين على الدول  2001الصادر عن مجلس الأمن سنة  1373ر راالق دابية، وقد أورهوإر

ت تتعلق بالظروف راتوافر اعتباتابية، وقد هة اللاجئ ردعا لتسلسل العناصر الإرفعاا حين تمنح صرام

ية أو السن أو لأسباب إنسانية تجعل الدولة تحجم عن التسليم متى قدرت أن التسليم في مذل هذه الصح

  . جسيما بالشخص المطلوب تسليمه رالحالات من شأنه أن يلحق ضر

  :الشروط الخاصة بالجريمة سبب التسليم/ ب

بالتسليم من   للسلوك الذي يطالبيممعظم الدول ازدواج التجر طتشر: شرط التجريم المزدوج- 1

رط منطقي لأن ش، وهو 5قوانين الدولة طالبة التسليم والدولة المطلوب إليها معاقبا عليه في ونأجله وأن يك

رم في قانوا وكذلك فيما لو كان غير مجرم مجهنا فيما لو كان الفعل غير اوالتزم الدولة بالتسليم يبدو 

                                                
  .223ع، ص رجنفس الم  -)1(
  .305جع سابق، ص مرأبو الهيف علي صادق،  -)2(
  .305أبو هيف علي صادق، مرجع سابق ، ص  -)3(
  234سابق، ص ع جرمين، مالنظام القانوني لتسليم ارفي ة المنعم سليمان، الجوانب الإشكاليعبد  -)4(
  .18جهاد محمد البريزات، مرجع سابق ،ص  -)5( 
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 ولاج التجريم يعد أحد مبادئ النظام القانوني للتسليم واداز طفي قانون الدولة الطالبة لذلك فشر اابتداء

 .) 1( يتصور الخروج عنها

أن يختلف  فيستوية، تقيف للأعمال المؤيالتك ثلط تماراط ازدواج التجريم لا يعني اشتراعلى أن اشت

 الدولة يالا في دولة طالبة وإساءة ائتمان فيتات الفعل احذالتكييف طالما الأفعال واحدة وذلك كأن يوصف 

  )2(.المطلوبة إليها

ة، أو بالحد الأدنى للعقوبة يبأحد الأسلوبين؛ إما بالقائمة الحصر وجويتحقق شرط التجريم المزد

ئم التي يجوز فيها التسليم، واستبعاد ما عداها ويعتبر هذا راالمقرر حيث يعتمد الأسلوب الأول على تعداد الج

ئم معينة غسل الأموال، رامكافحة الجريمة المنظمة حيث حددت ج الأسلوب هو الأسلوب المعتمد في اتفاقية

مية منظمة في ارتكاب جريمة راجماعة إج وعالفساد، إعاقة سير العدالة أو الحالات التي تنطوي على ضل

عة سنوات أو بعقوبة أشد وبذلك تكون ربة لمدة قصوى لا تقل عن أيمان من الحررخطير يعاقب عليها بالح

ئم راة إذ تجيز التسليم في الجيلحصراأضافت أسلوب الحد الأدنى للعقوبة إلى أسلوب القائمة  الاتفاقية قد

  ٠ 16المنظمة التي يعاقب عليها بعقوبة لا تقل عن أربعة سنوات حسب المادة 

شأ عن اختلاف ن صعوبات كتلك التي تيرة بالبساطة والفعالية ولا يثيلحصراويتسم أسلوب القائمة 

ي في تشريع الدولتين الطالبة والمطلوب إليها حالة الأخذ بأسلوب الحد الأدنى للعقوبة متكييف الجرلا

ئم بعينها راة من مآخذ أهمها طابعه المحدود الذي كان يركز على جيابل لا يخلو أسلوب القائمة الحصرقوبالم

لحد الأدنى للعقوبة بعد ئم من نطاق التسليم، وكثير هي الاتفاقيات التي تأخذ بنظام اراويستبعد باقي الج

التي  1952سبتمبر  14ية للتسليم عربة منها الاتفاقية الريلحصاجع نظام القائمة اذيوع الأخذ به وتر

 1957لاتفاقية الأوروبية للتسليم ديسمبر واليم تسمنها عقوبة سنة كحد أدنى لل 3ت بموجب المادة طاشتر

ليم لأجل حكم صادر في حق تسمنها، أما إن كان ال 2التي حددت عقوبة الحد الأدنى بسنة حسب المادة 

  )3( .الشخص المطلوب تسليمه وجب ألا تقل مدة العقوبة عن أربعة أشهر

                                                
  .131-130سابق، ص ع جرمين، مالنظام القانوني لتسليم ارفي المنعم سليمان، الجوانب الإشكالية عبد  -)1(

  131- 130ع سابق، ص مرجارعين، سليم النظام القانوني لتفي المنعم سليمان، الجوانب الإشكالية عبد 
  .84الفاضل محمد، مرجع سابق، ص  -)2(
  135سابق، ص جع مرالنظام القانوني لتسليم ارمين، في المنعم سليمان، الجوانب الإشكالية عبد  -)3(
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وجب أحيانا رفض يئم السياسية والعسكرية محل إجماع دولي راتعد الج: الجرائمشرط استبعاد بعض  - 1

 :ح لأحكام هذا الرفضروفيما يلي ش  ،)1(ئم المخلة بالنظام العامرااف إليها الجيضالتسليم بشأا و

ات صبغة سياسية، ويمكن القول أا كل ذمن العسير تعريف الجريمة السياسية، فهي : الجريمة السياسية

كاا رتل جريمة في قانون العقوبات ينال بالضرر مصلحة سياسية للدولة ويكون الباعث على اثاعتداء يم

  .ريي سياسي أو فكأسياسيا إما دفاعا عن ر

ة السياسية ريمئم السياسية من نطاق التسليم وعلة الإبعاد أن الجراوثمة إجماع دولي على استبعاد الج

س مبدأ قانوني، إذ ري، ويلقى هذا الاستبعاد إجماعا بلغ حد تك)2(لنفسية خطر لدى مركبهارا ليست مظه

بينما ) الاتفاقية الأوروبية للتسليممن  3المادة (ئم السياسية رافض التسليم في الجرتوجب بعض الاتفاقيات 

اقية جامعة تفا مثلة السياسية في ذاا ريماء على الجتثنتجيز أخرى رفض التسليم، وتقصر أخرى نطاق الاس

ة السياسية وما قد يكون مرتبطا ا من ريمبينما تنص أخرى على شمولية الج 1953ية للتسليم ربالدول الع

ة ريمبقى نسبية الجت، هذا و)من الاتفاقية الأوروبية للتسليم 3المادة (العام ئم القانون رائم أخرى من جراج

ليم، كما أن صعوبة التمييز تسون لآخر أمر يمس انسجام ووحدة النظام القانوني للنالسياسية واختلافه من قا

أن التسليم غير جائز ابية من شأنه أن يعثر إقامة نظام موحد للتسليم ذلك هة الإرريمة السياسية والجريمبين الج

  )3( .في الأولى وجائز في الثانية

ة من رية العسكريمبعاد الجتعات الوطنية على اسريفق أغلب الاتفاقيات الدولية والتشتت: الجريمة العسكرية 

ئم التي تقع من شخص راة تلك الجريئم العسكراهذا ويقصد بالج )4( ئم التي يجوز بشأا التسليم،راعداد الج

ي، وينعقد الاختصاص فيها للقضاء رة أو للنظام العسكرية بالمخالفة للواجبات العسكريعسك ةفذي ص

 )5(ءاتزاالج رةة التأديبية غير أا تتميز بخصوصية النظام وخطوريما صورة من الجهالعسكري وهي في جوهر

ليم تستفاقية الأوروبية للالا رتهعاد ضمن أحكامها وهو ما قرتبهذا الاس راجغالبية الاتفاقيات على إد ركزوت

هذا الاستبعاد  1953ية لسنة ربفاقية جامعة الدول العتناول اتمنها بينما لم ت 4في المادة  1957ة في مالمبر
                                                

(1 )- L’ombois (c) , op cit , p 461.   
  .310جع سابق، ص مرأبو هيف علي صادق،  -)2(
  155سابق، ص ع مرجرين، ١النظام القانوني لتسليم في لمنعم، سليمان الجوانب الإشكالية اعبد  -)3(
  .309سابق، ص جع مرصادق، علي الهيف أبو  -)4(
  .191جع سابق، ص مرعبد المنعم سليمان،  -)5(
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ة المنظمة عبر الوطنية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة ريموكذلك فعلت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الج

  .ءات التسليماا في إجرفعر رسلاستبعاد مبدأ مكالفساد، وقد يفسر هذا بأن هذا ا

  :الخاصة بالعقوبة طالشرو/ ج

لا يجوز التسليم إلا إذا كانت العقوبة المقرر للجريمة المطلوب التسليم لأجلها تستوفي شروطا معينة،          

  .بعاد عقوبات بعينهاتمنها ما يتعلق بقدر معين من الجسامة أو باس

ه إذا كان الفعل المطلوب التسليم لأجله لا يعاقب عليه رتوز التسليم ولا يتصور إثاحيث أنه لا يج       

ءات غير الجنائية، وأن يكون الفعل معاقبا عليه بعقوبة ابعقوبة جنائية ومؤدى ذلك استبعاد كل صور الجز

أن يكون الفعل  طترسالبة للحرية تختلف الاتفاقيات الثنائية أو الإقليمية أو العالمية في تحديده، كأن يش

ا أو بعقوبة جنحة على أن تكون عقوبة سالبة همعاقبا عليه بعقوبة جناية من دون تحديد لطبيعتها أو مقدار

  .)1( للحرية لا تقل عن حد معين

ولم تشترط الاتفاقية الأوروبية للتسليم في عقوبة سلب الحرية المقرر للجريمة المطلوب لأجلها 

ة أو تدبير احترازي سالب للحرية يالمعنى الدقيق بل نصت على عقوبة سالبة للحرالتسليم أن تكون عقوبة ب

الحد الأدنى وهو سنة إذا كان هدف التسليم المحاكمة، وأربعة أشهر إن كان  شرطمتى استوفى أي منهما 

البة ة ما أن تكون معاقبا عليها بعقوبة سيميسي في التسليم في جررئال طيذ العقوبة لذلك فالشرفتن بغرض

ة كما أنه يشترط في العقوبة أن يأو عقوبة غير سالبة للحر رةمة أو مصادراللحرية فقط كأن يعاقب عليها بغ

ط الحد راية على اشتلعات الوطنية والاتفاقيات الدوريت التشرجعلى حد أدنى من الجسامة حيث د يتنطو

من  ضهذا ويختلف هذا الحد بحسب الغر لموجبة للتسليم،اة ريمللج رةالأدنى من الجسامة في العقوبة المقر

يذ حكم عن ما إذا كان الغرض هو فمن التسليم هو تن رضطلب التسليم حيث يقل الحد إن كان الغ

منها أن يكون الحد الأدنى  3المادة  ترطتش 1953اقية التسليم لجامعة الدول العربية تفالملاحقة الجنائية ففي ا

لحبس لمدة شهرين إن كان الغرض من واالغرض هو الملاحقة القضائية، ة سنة إذا كان دم ةللعقوبة المقرر

  .يذ حكمفالتسليم تن

ما إن  ةويثور التساؤل حول القانون الذي يتم الاستناد إليه لاستخلاص الحد الأدنى للعقوبة المقرر

                                                
  .201، صنفسهعبد المنعم سليمان، المرجع  -)1(
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يم فإن كان للملاحقة كان قانون الدولة الطالبة أم الدولة المطلوب إليها؟ ويميز هنا بين الغرض أيضا من التسل

من قانون كلتا الدولتين، أما في  راقيات أن يكون استيفاء العقوبة للحد الأدنى مقرتفالجنائية فالغالب في الا

لتي ااقية تفتتجاوز العقوبة المحكوم ا الحد الأدنى المقرر في الا يذ حكم فإنه يكفي أنفحالة التسليم لأجل تن

ني للدولة المطلوب منها التسليم، كما يمكن أن يشترط أن يتوافر طع الويتشرال ان، أو فيلتبط ا الدوترت

  )1( .شرط الحد الأدنى للعقوبة في قانون الدولتين

ءات المعقدة رافي العقوبة أن تكون على درجة من الجسامة حتى تبرر الخوض في الإجويشترط 

العقوبات أي داخلة ضمن  جدارمأو فيها أن نكون واردة ضمن سلم  رط، كما يشت)2(للتسليم ونفقاته

يجوز التسليم في جريمة عقوبتها مجهولة في قانون إحدى  ، ولاتينالعقوبات المعروفة والمقرر في الدول

  )3(.الدولتين

العقوبات التي  ةاقيات الدولية من دائرتفعات الوطنية والايرشوهناك عقوبات غالبا ما تستبعدها الت

مة الإنسان، ولعل علة استبعادها هي راعقوبة الإعدام والعقوبات البدنية الماسة بك يجوز بشأا التسليم وأهمها

عات العقابية المعاصر التي أصبحت ترى العقوبة وسيلة للإصلاح ريمخالفتها للطابع الإنساني الذي يميز التش

حكم  تنفيذي هذا الحظر سواء تعلق الأمر بطلب تسليم الشخص لرأكثر منها أداة للثأر والبطش، ويس

  .الإعدام الصادر بحقه، أو بطلب تسليمه لأجل محاكمته عن جريمة يعاقب عليه بالإعدام

ط مع انتشار حرمة إلغاء عقوبة الإعدام غير أن الدول التي ما زلت تنص في راوقد كثر الاشت

لتسليم أو الالتزام الإعدام كعقوبة للجريمة محل ا فرضعدم  رطش رادعاا على عقوبة الإعدام تلجأ إلى إييرتش

بعدم الرجوع للحكم بعقوبة  طبعدم تنفيذها، وقد أخذت العديد من الاتفاقيات بنظام التسليم المشرو

اقية الأوروبية للتسليم في المادة تفالإعدام أو بتنفيذها ومثال ذلك نظام التسليم المشروط الذي أخذت به الا

  .منها 11

ر العفو ولم تسقط ايذ لم يصدر بشأا قرنفعقوبة قابلة للتوإضافة لهذه الشروط ينبغي أن تكون ال

                                                
  .207-205ع سابق، ص جرين، مر١النظام القانوني لتسليم  فيعبد المنعم سليمان، الجوانب الإشكالية  -)1( 
  .177ع سابق، ص مرجت، زاجهاد محمد البري -)2( 
  209ع سابق، ص جرمين، مالنظام القانوني لتسليم ارفي عبد المنعم سليمان ، الجوانب الإشكالية  -)3( 
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  .)1(بالتقادم

  :ءاتراالخاصة بالإج طالشرو /د

ليم وفقا لأحد المعايير المعمول ا لملاحقة الجريمة أو تسلا بد أن يتقرر الاختصاص للدولة الطالبة لل       

عيني أو حتى عالمي بل لا بد من أن  يذ الحكم، ولا يكفي وجود معيار نظري إقليمي أو شخصي أوفتن

درت صكون الدولة قد باشرت اختصاصا حقيقيا وبدأت في ملاحقة الشخص المطلوب تسليمه بالفعل أو أت

ي في المقابل الاختصاص للدولة المطلوب منها التسليم، وحتى يمكن لدولة ما تسليم تفحكما في مواجهته لين

ليم تسا بملاحقة هذا ارم، وهذا أمر منطقي فلا يعقل أن تقوم بين وجب أن لا تكون مختصة تشريعيمار

  .)2(مجرم بينما هي مختصة في الأصل لملاحقته 

محل إجماع  راة على إقليم الدولة المطلوب منها التسليم أمرتكبئم المراوإن كان حظر التسليم في الج       

لا ) شخصي، عيني، عالمي(ية القضائية لمعيار آخر اص الإقليمي، فإن إسناد الولاصدولي إعمالا لمبدأ ا لاخت

ليم ويكون المانع هنا هو كون الشخص المطلوب تسليمه محل اام وملاحقة في الدولة تسال ضيجيز رف

إما التسليم وإما المحاكمة، ولذلك ينبغي حظر التسليم لتوافر  طالمطلوب منها التسليم وفي هذا استيفاء لشر

  )3( .ا كان في ذلك تعارض مع مقتضيات السيادةية القضائية إذولاال

اء اختصاص الدولة الطالبة للتسليم لا يجيز التسليم، وهو أمر منطقي فغالبا ما تركز تفكما أن ان      

الاتفاقيات الدولية على معيار الاختصاص الإقليمي على حساب المعايير الأخرى علما أن توافر الاختصاص 

   )4( ما لم يدعم بمباشر الإجراءاتلوحده غير كافي  ريالنظ

  إجراءات التسليم: الفرع الثاني 

  :م بالأحكام التاليةاءات التسليم ينبغي الالتزرالإعمال إج

  

  

                                                
  .85ع سابق، ص مرجاضل محمد، فال -)1(
  .115- 114ص يه، مرجع سابق، نبعبد الحميد نسرين  - )2(
  254- 253ص سابق، جع مرين، مالنظام القانوني لتسليم ارفي المنعم سليمان، الجوانب الإشكالية عبد  - )3(
  273ص نفسه، جع رالم - )4(
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  :ق الدفاعوم حقرااحت/ أ

ليم متى كانت تسليم نصوصا تخولها حق رفض طلب التستحرص الدولة أن تتضمن معاهدات ال        

ءات الجنائية غير راالإج يا بشأن عدالة المحاكمة وكفالة حقوق الدفاع وسلامةدول االمعايير المتعارف عليه

هك هذه الضمانات لإمكانية مساءلتها أمام الآليات الدولية أو الإقليمية المعنية تنتالدولة التي  تتعرضمتوافر و

  .بحماية حقوق الإنسان ومنقبة احتدم الدول لها

  :عدم جواز ثنائية المحاكمة/ ب 

ومن ثمة فإن الدولة  « non bis in idem »ين تومفاد ذلك عدم معاقبة الشخص عن الفعل مر       

ض الطلب إذا كان الشخص المطلوب قد سبقت محاكمته أمام محاكمها، فالمطلوب إليها التسليم أن تر

  .وعليها أن تحترم حجية الحكم الصادر من محاكمها وتمنع تسليمه

ين لذلك تنص الاتفاقيات على رفض تات الفعل مرذلشخص على كما تأبى الدولة أن يعاقب ا

كز القانونية رار المرات أيضا تحقيق استقراالتسليم إذا كان مبنى الطلب أفعال تمت المحاكمة عنها، ومن المبر

 عاة عدمراد، واحترام الحكم الجنائي ذاته بوصفه عنوانا للحقيقة لا سيما عندما يصير الحكم ائيا، ومراللأف

عليه ذلك  نطويبما ي رةصل فيها وتفادي نظر نفس الدعوى أكثر من مفإرهاق القضاة بنظر دعاوى سبق ال

  )1( .ا في القضاءهمن حظر إصدار أحكام متضاربة وهو ما يخل بالثقة الواجب توافر

المحاكم  كي دونمريمن القضاء الأ ةتقيد إلا بالأحكام الصادرتاكم الأمريكية لا لمحويلاحظ أن ا        

على أحكامها فقط ومع ذلك وقعت  راالأجنبية ويكون إعمالها لمبدأ عدم جواز ثنائية المحاكمة مقصو

ين مع دول أجنبية اعتدت فيها بالأحكام الصادر في دولة مليم ارتسيات المتحدة الأمريكية اتفاقيات ولاال

  .ثالثة

ين معقودة مع دولة أجنبية لا مفاقية تسليم ارويرى بعض الفقه أنه في حالة عدم وجود نص في ات      

به الدولة المطلوب إليها  دتتناول حجية الحكم الصادر من دولة ثالثة فإنه لا يوجد ما يحول دون أن تعت

ت العدالة راتفق هذا المسلك مع اعتباويبالثقة  راالتسليم طالما كان الحكم مستوفيا للمقومات التي تجعله جدي

 .ينتات الفعل مرذب الشخص عن تى لا يعاقوح

                                                
  283ص جع سابق، مرين، مراالنظام القانوني لتسليم في الجوانب الإشكالية ، المنعم سليمانعبد  - )1(
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  :ءات التسليمراسير إج/ ج

ءات مبسطة تستند لموافقة راويتم بإج: ليم الطوعي أو البسيطتسءات بطريقين أولهما الراالإج ٥تتم هذ      

الدولة الطالبة، يظهر آن  الشخص المطلوب تسليمه أمام جهة قضائية ما لم تثر شكوك حول محاكمته في

ءات التي ينص عليها راليم غير الطوعي وبموجبه تتبع الإجتسنيهما الثامع مصالحها، و ليم بتعارضتسال

ع في الدولة المطلوب إليها وقد يستلزم القانون عرض الأمر على جهة قضائية لفحص الطلب والفصل يالتشر

  .ر بذلك من الجهة القضائيةرافي شأنه وقد يكتفي بصدور ق

لتحفظ عليه إلى حين واتسليم مصحوبا بطلب الأمر بضبط الشخص وعادة ما يكون طلب ال          

ك ناربول غير أن هترسل الطلب إما بالطريق الدبلوماسي أو بواسطة الأنويدات المطلوبة، ناستيفاء كافة المست

د راه، أو اختطاف الشخص المراإمكانية أن تلجأ بعض الدول للتحايل على شروط التسليم باللجوء إلى الإك

لمحاكمته عن مة مريكية بمعرفة المباحث الأ "اريز ماشينفو التامبر"اده كاختطاف الطبيب المكسيكي استبع

كية وقد رفضت المحكمة العليا الأمريكية في حكمها مريت الأرامكافحة المخد ةجال إدارراغتيال أحد 

قضاء الأمريكي كور ومثوله أمام الذالطعن ببطلان القبض على الشخص الم 1992/06/15الصادر في 

كية مرييات المتحدة الأولاين بين المليم ارتسومن الحجج التي استندت عليها المحكمة أن وجود اتفاقية ل

والمكسيك لا يعني أن الاتفاقية تنص على الوسيلة الوحيدة لتسليم ارمين بين الدولتين فالوسائل الأخرى بما 

  .حةراا صرهاقية لم تحظفي ذلك الاختطاف تظل متاحة طالما أن الاتف

كما يحدث أن تلجأ الدولة إلى التسليم ولكن بشكل متستر أو ما يعرق بالطرد أو الإبعاد بدلا من 

ح وبذلك تيسر للدولة الأخرى القبض عليه وملاحقته جنائيا ومثال ذلك قضية المواطن يالتسليم الصر

سا نبإدانة فر 1986/12/18: قوق الإنسان فيوالحكم الصادر من المحكمة الأوروبية لح "نوابوز"الإيطالي 

  .سا إبعاده حتى يتم تسليمه للدولة الطالبةنسي بعدم جواز التسليم وتعمدت فرنرفلتحايلها على القضاء ال

ظر بشدة كل استخدام للقوة والحيلة ويحءاته رام بقواعده وإجزاليم أن يخضع للالتتسوالمفترض في ال

 رملدولة الطالبة، ويتعين على الدولة التي يسلم الشخص المطلوب إليها أن تحتقدام المطلوب إلى إقليم اتلاس

ليم ويقصد ا أنه لا يجوز أن يلاحق الشخص تسم قاعدة تخصيص الراا احتهشروط وضوابط معاملته وأبرز

أن  ة التي سببت التسليم ومن هذه القاعدةيمة اقترفها قبل التسليم ما لم تكن هي الجريمأو يعاقب على جر
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المشار إليها في طلب التسليم وأن تتولى هي محاكمته لا دولة أخرى  التسليم يتم فقط عن الفعل أو الأفعال

شمل المحاكمة ما جديدة طالما كانت منبثقة عن الطلب الأصلي وتمس تاق على جواز أن تفوإن هناك ا

حل تلتزم ا معظم رابعدد من الم ين المعلوم مكان تواجدهم في الواقع العمليمبذلك عملية تسليم ار

ة ريمالدول، فعندما يصدر أمر قضائي بالقبض على شخص ما لاامه بجريمة معينة موجبة للتسليم كالج

ذلك الشخص موجودا  ونلا من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام في دولة ما ولا يكثالمنظمة عبر الوطنية م

ول وهناك معلومات عن مكان تواجده فإا تعمد إلى إصدار جده في إحدى الداضيها ويظهر توراعلى أ

طلب قبض دولي موضح فيه المعلومات الخاصة بعنوان الشخص المطلوب في الدولة التي يتواجد فيها ويوجه 

 - ولبزي فرع الأنتركني المرطة الجنائية بالمكتب الوطالاتصال للشر ةة في إدارطهذا الطلب عن طريق الشر

الخارجية لمخاطبة ممثلها في الدولة المطلوب منها  ارةا مخاطبة الجهة المختصة في وزهتتولى بدور في الدولة التي

المتواجد ا الشخص المطلوب  ركزير الخارجية هناك لإحالة الطلب للمكتب الوطني الميالتسليم لإبلاغ وز

هيئة التحقيق والادعاء   حالة التمكن من ضبط الشخص المطلوب تقومفيتسليمه وفقا لتشريعها الوطني و

ة والأدلة يمإن لم يكن تم إعداده، يوضح فيه موجز عن الجر) ملف الاسترداد(العام في الدولة الطالبة بإعداد 

 هجه لفرع الأنتربول الذي يقوم بدور بإرساله إلى نظيريوالتي تثبت إدانة أو توجيه الاام لذلك الشخص و

  )1( .سابقا رةلمذكواخلال القنوات الدبلوماسية في الدولة المطلوب منها التسليم من 

سة ملف الاسترداد من قبل هيئة التحقيق والإدعاء العام في الدولة المطلوب منها التسليم راوتتم د

 طبوت تورثين المتفق عليها وقيام الأدلة ومكد من توافق الطلب مع نظامها الداخلي وشروط تسليم ارتألل

ة بين م ثبت لها ذلك بتسليمه إلى الدولة الطالبة بناء على الاتفاقية الأمنية المبرالشخص المطلوب لتأمر متى

  .لثفيها أو استنادا لمبدأ المعاملة بالمطرفا ين تكانت الدول ةات علاقذالدولتين إن وجدت أو اتفاقية دولة 

ن كان  أما إتينول في الدولتربويحدد مكان وموعد تسليم الشخص المطلوب بين فرعي الأن   

الشخص الصادر في حقه أمر قبض لإدانته بجريمة معينة وثبت تواجده خارج الدولة دون معرفة مكان 

 ةة تتولى توجيه طلب القبض على الشخص والمعلومات الكاملة عنه إلى إدارطلشراتواجده بالتحديد فإن 

 البحث إذاعة طريق عن لمطلوبا ءات التعميم عنراالداخلية التي تتولى إج ةراة الدولية بوزطالاتصال للشر

                                                
  .159محمد، مرجع سابق، ص الفاضل  -)1(
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نتربول الدولي بطلب العامة الأ المركزي لإخطار الأمانة  الوطني المكتب طريق عن أو الإقليمي ىوالمست على

القبض إذا كان التعميم على المستوى الدولي وعند التأكد من صحة معلومات طلب القبض فانه يتم إدراج 

عن تعميم بحث دولي وعند القبض عليه في دولة ما يتم  ةعبارء وهي راول الحمتربالأنالشخص ضمن نشرة 

إخطار فرع الأنتربول في الدولة الطالبة للشروع في عملية استلامه من نظير في الدولة التي يتم إيقافه فيها بما 

  )1( .ليم ارمينتسيتفق مع قانوا الداخلي وشروط 

ة بموجب قوانينها ثمتكون من الأفعال المؤ أنة للتسليم بجوة المريموتلتزم غالبية القوانين الوطنية في الج

رين يتضح اء الأحكام الخاصة لتسليم را وباستقريمواجية التجازدب فبوصفها جناية أو جنحة أو ما يعر

  .لموجبة للتسليمابجلاء سرياا على الجريمة المنظمة لكوا من الطائفة 

الأمم المتحدة من معاهدات نموذجية كالمعاهدة النموذجية   هذا الشأن ينبغي الاهتداء بما صاغتهفيو

بشأن التسليم وهي معاهدة أعدت في سياق ما يبذل من جهود لمكافحة الجريمة والعدالة الجنائية واعتمدت 

ط أن رائم الجائز فيها التسليم باشتراوحددت الج 1990/12/14الصادر في ) 116/45(ر رابموجب الق

من صور الحرمان من الحرية لمدة لا تقل عن  رىأخ رةبالسجن أو بصو لدين قوانين البمعاقبا عليها في ونيك

  ).منها 2و 1المادتان (السنة الواحدة أو بعقوبة أشد 

ى آلية الاتصال التي لارية، ونصت عتيمية لرفض التسليم والأسباب الاخاكما حددت الأسباب الإلز

ندات والتصديق تق المسثيتو رةخرى يحددها الطرفان، وضروالعدل أو أية سلطة أ ارتيتتم مباشر بين وز

  .منها 7، و6، 5، 4، 3عليها وذلك حسب ما قضت به المواد 

ءات الاعتقال المؤقت والبث في الطلب بالتسليم عند قبول الطلب وذلك راكما بينت الاتفاقية إج

ليم تسمنها أما  12المادة  ت لتعليق التسليم على شرط فير؛ وأشا11؛ و10؛ 9حسب ما قررته المواد 

 .16، و15، 14، 13من الطلبات والتكاليف فقد وضحت بالمواد الأموال وقواعد التخصيص والعبور تزا

 

 

 

                                                
  .168الفاضل محمد ، مرجع سابق، ص  -)1(
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  المساعدة القضائية المتبادلة: المبحث الثاني

طني م عبر الواعلى التصدي للإجر ةلتحقيق القدر اأولى الفقه الجنائي المساعدة القضائية اهتماما كبير

  .ق النظم القانونيةرامية على اختراه القصور القانوني التي ساعدت المنظمات الإججوصد أو

م بوجه عام راوتعد المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية من الآليات الفعالة لمواجهة الإج

ق بين حق الدولة في فيفي التوءات الجنائية من دور راة المنظمة بوجه خاص لما للتعاون في مجال الإجيموالجر

  )1(. في توقيع العقاب ممارسة اختصاصها الجنائي داخل حدود إقليمها، وحقها

  مفهوم المساعدة القضائية المتبادلة ومصادرها: المطلب الأول

  مفهوم المساعدة القضائية المتبادلة

ائي في دولة أخرى ء قضائي من شأنه تسهيل ممارسة الاختصاص القضراإن المساعدة القضائية إج

م، رائلعقاب على الجواءات الملاحقة رائم، يلجأ إليه لتحقيق الفعالية والسرعة في إجرابصدد جريمة من الج

  .المنظمات الإجراميةة لجميع الدول في مواجهة ركلمشتات المصلحة راوهي تبرر بضرو

  تعريف المساعدة القضائية: الفرع الأول 

ة نيكبر قدر من المساعدة القانوألبعض البعضها  ديم الدول الأطرافتق"يقصد بالمساعدة القضائية 

  )2(".ئم تحددها الاتفاقيات الدوليةرالملاحقات والإجراءات القضائية المتصلة بجواالمتبادلة في التحقيقات 

ات القضائية ءرالإجوالملاحقة واة المتبادلة في التحقيق نيف المساعدة القانوراتقديم الدول الأط"أو أا        

ئم راالتي تطلبها بشأن جريمة من تلك الج رقئم المشمولة بالاتفاقيات الدولية بالطراة من الجيمالمتعلقة بأي جر

  )3(".ظمنمية مراالتي قامت ا جماعة إج

ومعقدة  ةيرقانونية كث وإشكالاتت اؤلاسلشهود من بلد آخر تواالحصول على الأدلة  وعير موضثوي       

ءات راالتي يمكن من خلالها أن يصاغ هذا النمط من التعاون بشكل يسمح بجعل تلك الإجق رحول الط

القضائية المختصة بالدولة الطالبة  المطلوب إليها ومقبولة قانونا لدى السلطة ةلدى الدول ةسلسلة ميسر

                                                
  .394صسابق، جع مرهيم مصطفى سليمان، راإبأحمد  -)1(
  .62جع سابق، ص مرالقحطاني فالح مفلح،  -)2(
  174ص القحطاني خالد بن هبارك القروي،  -)3(
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 اميالإالنظام  ة خاصة بينفاعا إذا كان التعامل بين نظم قانونية مختلتسوتزداد هذه الصعوبات عمقا وا

  .كية ونظام التحري والتحقيق المعروف بالدول الأوروبيةمريكالسائد بالولايات المتحدة الأ

  مصادر المساعدة القضائية: الفرع الثاني

ة ويمكن ملمبراتنحصر مصادر المساعدة القضائية في النص التشريعي الوطني والاتفاقيات الدولية 

بأحكام المعاهدة النموذجية للأمم المتحدة بشأن تبادل المساعدة في المسائل للدول في هذا الإطار الاهتداء 

والتي قررت أحكاما تعالج  1990ديسمبر  14 :في  المؤرخ) 117/45(ر راالجنائية والمعتمدة بموجب الق

و أبادلة في التحقيقات تأكبر قدر من المساعدة الم للآخرف على أن يقدم كل منها رااتفاق الدول الأط

ئم العقاب عليها وقت طلب المساعدة داخلا في اختصاص السلطة القضائية في راءات المحاكمة المتعلقة بجراإج

ن أو زيالدولة الطالبة، والمساعدة أيضا في أخذ شهادة الشهود أو بيانات الأشخاص وتقديم الأشخاص المحتج

يذ عمليات التفتيش والحجز، فضائية، تنليغ الوثائق القتبفي التحريات ب نةهم لتقديم الشهادة، المعاوضعر

لا وارف والشركات والسجلات المالية صفحص الأشياء والمواقع، توفير الوثائق والسجلات كسجلات الم

 ةيذ السلطة المطالبة أحكاما جنائية صادرنفدف تسليمه وت زهتتضمن المساعدة اعتقال أي شخص أو حج

ي الملحق ذه ربه قوانين الدولة المطالبة والبروتوكول الاختيا عن الدولة الطالبة إلا بالقدر الذي تسمح

ءات المحاكمة في راالمعاهدة تتضمن أيضا نقل المقبوض عليهم لتنفيذ أحكام جنائية صادر ضدهم ونقل إج

بليغ توعلى كل دولة أن تعين سلطة أو سلطات تتولى تقديم الطلبات أو تلقيها و) 1المادة (المسائل الجنائية 

ءاته وعدم جواز الاحتجاج راليم وإجتسال ط، شرو6؛ 5، 4وتعالج المواد ) 3المادة (الآخر بذلك  فطرال

قانون ليها عة التي ينص يقبالطر رايذ طلبات المساعدة فونفمنه وت غرضية ومحتويات الطلب والصرفبالسرية الم

  .فهاراالدولة المطالبة وأع

ءات ا إجرلىة أو تحول معلومات أو بيانات تقدمها الدولة المطالبة إيجوز أن تستخدم الدولة المطالب ولا       

؛ وتبذل الدولة الطالبة قصار جهدها للحفاظ على سرية الطلب ومحتوياته 8غير تلك المسببة في الطلب المادة 

  .9المادة 

لات صئم أو المحاي ملحق بالمعاهدة تعالج أبرز أحكامه عائدات الجرروللاتفاقية بروتوكول اختيا

معلومات وبيانات تساعد  بية الطلب باقتفاء أثر الممتلكات والتحقيق في المعاملات المالية والحصول علىتلو
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ثبت المحكمة تأمين استعادة الأموال المتأتية من الجريمة وأخذ التدابير القانونية لمنع أي تعامل ا ريثما تعلى 

ادر من محكمة في الدولة الطالبة بالتجريد من العائدات اذ أي حكم ائي صفا والعمل قانونيا على إنهمصدر

  .ير حسن النيةغوق القء آخر مع التأكيد على كفالة حراا أو أي إجأو مصادر

ة المتبادلة، نية المنظمة عبر الوطنية بآلية المساعدة القانويموعنيت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجر

ة يمة منظمة عبر وطنية واتفاقية مكافحة الجريماد باعتبار جرسكافحة الفوكما فعلت اتفاقية الأمم المتحدة لم

ة المتبادلة نيمنها حيث تعمل الدول على تقديم أكبر قدر من المساعدة القانو 18المنظمة وذلك بموجب المادة 

ا حاولت ة بموجب الاتفاقية كممفي التحقيقات والملاحقة والإجراءات القضائية فيما يتصل بالأفعال ار

دات القضائية وأخذ بشهادة الشهود والاستماع نمجالات المساعدة القضائية من تبليغ للمست عونالمادة بيان ت

يذ عمليات التفتيش والضبط والتجميل، فحص الأشخاص والمواقع، تقديم المعلومات فلأقوال الأشخاص تن

ة أو مالية، تحديد رفينت أو مصات الصلة حكومية كاذجلات سوالأدلة، تقديم أصول المستندات وال

 .ياء الأخرىوالأش واتتلكات أو الأدمالم ٠ئم؛اعائدات الجر

  :مظاهر المساعدة القضائية المتبادلة: المطلب الثاني

  :تتخذ المساعدة القضائية المتبادلة عدة مظاهر تذكر في الأتي

  :نابات القضائيةالإ: الفرع الأول

اللثام عن أدلتها  وإماطةتحقيق العدالة  غرضبين السلطات القضائية ب ةاشرتلجأ الدول للاتصالات المب       

يا قد لا تبلغها الدول في العصر زافالاتفاق في التحقيق والعدالة في الحكم والسرعة في إحقاق الحق، كلها م

ع الأقطار جال القضاء والمسؤولين عن إقامة قسطاس العدل في جميرح الاتصال المباشر بين تالحاضر ما لم ت

ت فأصبحت تبيح الاتصال المباشر بين السلطات القضائية في الحالات رات الدول هذه الضروكوقد أد

ت راكذبليغ المتة، إضافة إلى إرسال الإنابات القضائية ودعوات الشهود ومقابلات الموقوفين ورئالطا

  )1( .ق الدبلوماسييوالوثائق بالطر

                                                
  .213الفاضل محمد، مرجع سابق، ص  -)1(
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ت الدول عدة اتفاقيات على مختلف الأصعدة لإقامة مالقضائي أبروبغرض تنظيم أحكام التعاون        

بليغ الأحكام تيذ الإنابات القضائية وفنتبادل بين السلطات القضائية للدول المتعاقدة وذلك لتتعاون م

  .ت القضائية ودعوة الشهوداراوالقر

ضي الدولة را في أالقدم بغية سماع أقوال الشهود المقيمين ذوقد استخدمت الإنابات القضائية من

تحتفظ ذا  برحتوما  « les commissions rogatoires »وكانت تعرف باسم  رةالأجنبية ااو

  .بية هذا الرجاءلعن أا في حقيقتها رجاء يوجه لقاض لا سلطان عليه ويتوقع منه ت االاسم حتى الآن تعبير

القيام بالتحقيق أو  ذطلوب منها اتخاجب الإنابة القضائية يعهد للسلطات القضائية المووأنه وبم

م حقوق اعاة احتررابالعديد من التحقيقات لمصلحة السلطة القضائية المختصة في الدول الطالبة، مع م

م النتائج القانونية رال واحتث المقابل تتعهد الدول المساعدة بالمعاملة بالمفيا عالميا و فوحريات الإنسان المعتر

  )1(.دولة المطلوبة منها المساعدة القانونيةالتي توصلت إليها ال

ية من تطور رامشهده الظواهر الإجتودف الإنابة القضائية إلى نقل المسائل الجنائية لمواجهة ما 

الحدود الوطنية، فضلا على  رجدة خاتءات الجنائية المتعلقة بقضايا ممراسير الإج ضوتذليل العقبات التي تعتر

  .ثلوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ومبدأ المعاملة بالمأا تجد أساسها في الق

وأن وجود الاتفاقيات يدعم هذا التعاون ويحدد أشكاله بدقة، علما الدولة التي توجه إنابة قضائية          

خلى بذلك عن سلطاا للقاضي الأجنبي الذي يقوم بتنفيذها، ولا يعني قبول الإنابة أن الدولة تخلت تلا ت

  .)2(رىسيادا لدولة أخ عن

ويجمع القاضي الأجنبي البيانات ويستمع لأقوال الشهود وفق القواعد التي يمارس ا اختصاصه في        

يذه الإنابة القضائية صحيحا إلا إذا تم وفقا لما تنفبلده وفي حدود القانون العام الذي يخضع له، ولا يعد 

  .يذنفأن تكفل له أفضل الشروط الموضوعية لحسن الت تقضي به قوانين بلده لذلك فعلى الدولة

يذ تنفيذ الإنابة القضائية ذلك الذي تأمر به الدولة المطلوب إليها النفق لتطريويعد أفضل            

ضيها أن يمثلوا أمام محاكم الدولة الطالبة التي تطلب الإدلاء بشهادم، وبذلك راالمقيمين في أ الأشخاص

للشاهد أشد وضوحا وأكثر جدوى من الاطلاع عليه بناء على أقواله المستمعة من يكون الاستماع 
                                                

  .353جع سابق، ص مرليمان، مصطفى س إبراهيممحمد  -)1( 
  .216الفاضل محمد، مرجع سابق، ص  -)2( 
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من الحقيقة التي لا يمكن  اكبير ت جامدة ما من شأا أن تخفي جانبااالآخرين والمدونة في صيغ وتعبير

 يةضرفغير أن هذه ال )1(ت صاحبها اقب مدى صدقها في لهجة وأسارير وتعبيراللقاضي أن يتحسسها وير

تقل للدولة وينصعبة التطبيق على أرض الواقع لما يكتنفها من صعوبات عملية، والأفضل أن ينتدب قاض 

وبذلك يتاح  ةالأجنبية التي يقيم فيها الشاهد ليضع يده على الدعوى وباشر العمل بعد موافقة الدولة الأخير

جنبي يجهل ملابسات الدعوة لهذا القاضي أن يقوم بتحقيق أشمل، أدق وأجدى مما لو قام به قاضي أ

  .الوطنية التي لا تتعارض مع قوانين الدولة الأجنبية المتواجد ا الشاهد ةنيووظروفها مطبقا بذلك قواعد قان

ة في مختلف الدول في ية تبيح التعاون بين قوات الضبطليوإن كانت بعض الاتفاقيات القضائية الدو      

الأمن تجاوز الحدود أو تتعاون مع رجال دولة لاستقصاء الأدلة، فينبغي  البحث عن ارم الفار وتجيز لرجال

ال سأن تعمم ذلك لرجال السلطة القضائية، غير أن هذه الدعوى بعيدة التحقيق لأن الجاري به العمل هو إر

ئية من زات الجءارايذها القاضي الأجنبي ذاته وفقا لما تقتضيه الإجفنتالإنابات القضائية للدولة الأجنبية ليقوم ب

  . وينكشف النقاب عن الحقائقلمسرعة ودقة حتى لا تنطمس المعا

مع إرسال نسخ عن هذه الإنابات إلى السلطة العليا ليطلب منها تنفيذها لكفالة حق الرقابة المقرر لها،        

  .فها على أعمالها وقضاا وموظفيهاراولتجنب انتقاداا وإبقاء إش

ق القضائية حيث تقضي أحكام رابليغ الوثائق والأوتية بالإنابات القضائية وعربدول الوقد اهتمت ال       

ت اءراوالإنابات القضائية بين الدول العربية بأن يجري التبليغ طبقا للإج) اتغبليتال(الاتفاقية الإعلانات 

ئه وفقا رالة الطالبة في إجوإذا رغبت الدو) الإعلان(لذلك في قوانين الدولة المطلوب إليها التبليغ  ةالمقرر

من  2لتشريعاا أجيبت لرغبتها ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة المطلوب إليها البليغ وفقا للمادة 

الدبلوماسية وهي طرق  رقق والوثائق القضائية بالطالأوراالاتفاقية العربية، وتوجب الاتفاقية أن ترسل 

في طلب  طقواعد التعاون القضائي بين الدول العربية، ويشتر تقليدية ولا تؤلف خطوة تقدمية في إرساء

 تسلم تينقة بصورثيوتحرر الو) إعلانه(بليغه تكر فيه جميع البيانات المتعلقة بالشخص المطلوب ذبليغ أن يتال

 برتعويوقعا عليها منه ومؤشرا عليها بما يفيد استلامه أو امتناعه مللمطلوب تبليغه وتعاد الثانية  إحداهما

بليغ، أما نفقات التبليغ فتقضي الاتفاقية بأن تحصل الدولة تبليغ كأنه جرى على أرض الدولة طالبة التال

                                                
  217، ص المرجع نفسهمحمد، ضل افال -)1( 
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أن تتولى قنصلية الدولة  بيح هذه الاتفاقيةتبليغ لحساا الرسوم المستحقة عليه وفقا لقوانينها، وتطالبة ال

ولة المطلوب التبليغ فيها إذا كان الشخص المبلغ بليغ لدى الدتء الرااختصاصها بإج ةبليغ في دائرتالطالبة ال

  )1( .يةلمسؤو أيةبليغ لديها تتتحمل الدولة الجاري ال ولامن رعايا الدولة الطالبة 

ية تمنح الحق لكل دولة متعاقدة عربأما في مجال الإنابات القضائية فإن الاتفاقية المعقودة بين الدول ال

ء قضائي متعلق بدعوى قيد النظر، راباشر في أرضه نيابة عنها أي إجفي أن تطلب إلى أية دولة أخرى أن ت

الإنابة وفقا  تنفذية بالطريق الدبلوماسي، وعربوتوجب أيضا تقديم طلب الإنابة القضائية بين الدول ال

يذها بطريقة أخرى أجيبت لرغبتها ما لم تنفالمتبعة لديها وأن رغبت الدولة الطالبة  نيةت القانواءراللإج

  .تعارض ذلك مع قوانين الدولة المنفذةي

يذ الإنابة ليتسنى لصاحب الشأن أن يحضر شخصيا أو فن تنزماوتحاط السلطة الطالبة علما بمكان و

يذ فتشعر فر التنذيذ أو تعفت الإنابة مع قانون الدولة المطلوب إليها التنرضيوكل من ينوب عنه، وإن تعا

يذ نفقات الإنابة ما عدا فالأسباب، وتحمل الدولة المطلوب إليها التن الدولة، الدولة الطالبة بذلك مع بيان

  .ء فتحملها الدولة الطالبةاأتعاب الخبر

ء الذي تم بواسطة إنابة قضائية الأثر أو المفعول القانوني نفسه الذي يكون له فيما لو راويكون للإج         

  )2( .تم أمام السلطة المختصة في الدولة الطالبة

ءات الجنائية راحرصت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية على نقل الإج وقد

ءات الملاحقة من دولة طرف في جرم رامنها على إمكانية نقل إج 21القضائية فنصت المادة  والإنابة

 الحالات التي تعدد ا قل في صالح إقامة العدل خاصة فيلنى متى كان ذلك ارمشمول بالاتفاقية إلى دولة أخ

  ٠كيز الملاحقةرالولايات القضائية، وذلك دف ت

ء في المسائل الجنائية راهدة النموذجية بشأن نقل الإجعاكما تستهدي الدول في هذا اال بالم

، ومن 1990ديسمبر  14 ـب خرالمؤ) 188/45(ر الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم راالمعتمدة بموجب ق

  :كامهاأبرز أح

                                                
  .225-222جع سابق، ص مرالفاضل محمد،  -)1(
  .229-227ع نفسه، ص رجالم -)2(
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 ذالمعاقب عنه أن تطلب من الدولة الأخرى المتعاقدة اتخا رمكبت فيها الجرتأن للدولة المتعاقدة التي ا -

  .1ة حسب ما تقضي به المادة مءات بشأن هذا الجرم مع اتخاذها للتدابير اللازراإج

طة للب تعيين الست الدبلوماسية، على أن يتضمن الطواسلات عبر القنرالمواإرسال الطلب مع المستندات  -

به تلأحكام المتعلقة به وبيانا عن المشوا مكابه الجررتان ومكان امفعل ارم وزوالصاحبة الطلب وموضوعه 

  .3و 2ه حسب ما تنص عليه المادين في

لاستجابة له في إطار قانوا واصلاحية السلطات المختصة في الدولة المطالبة فيما يتخذه بشأن الطلب  -

  .5و4ين تا وفقا للمادرارهطالبة بقوتخطر الدولة ال

افي الموانع الحائلة دون تنالبة وطالخاصة بازدواجية التجريم، وعدم اختصاص الدولة الم طإعمال الشرو -

  .الملاحقة

ءات إليها، مع التعبير عن رايه في تحديد أي من الدولتين يرغب في نقل الإجأأحقية المشتبه فيه في إبداء ر -

  .9و 8ين تإليه، وكفالة حقوق الضحية، وذلك حسب ما نصت عليه المادالمنسوب  ءيه في الجزأر

الوصف القانوني  ءات المنقولة بناء على اتفاق لقانون الدولة الطالبة التي يمكن لها تعديلراإخضاع الإج -

    .ر المتخذرابعقوبة أشد مع إبلاغ الدولة المطالبة بالق ملحكم على ارواللجريمة 

ت تتمنى أساسا في الحفاظ على السيادة الوطنية، حيث أن االإنابة القضائية تتميز بمميز لملاحظ أناو       

هذا التعاون يساهم  ذفيتنا ثم أن ة حقيقية من أجهزركءات المطلوبة ننجز على ارض دولة دون مشاراالإج

   )1( .بمحاكمتهم راعفي عدم ضياع الأدلة وإنجاز التحديات ويحفظ حقوق المتهمين في الإس

  تنفيذ الأحكام الأجنبية: الفرع الثاني

ئي آثار في نطاق القانون الداخلي، حيث أنه يكتسب حجية الأمر المقضي فيه مما اإن للحكم الجز

النفاذ في جميع أنحاء  ةيكتسب قو ، كما أنهمات الجزذثانية على نفس الشخص وب ةيمنع من إقامة دعوى مر

الجزائية  للأحكامولذلك يثور التساؤل عن ما إن كان  )2(م الأمرزقوة إن لباستعمال ال اأو جبر راالعالم اختيا

  ات الآثار؟ذعلى النطاق الدولي 

                                                
  .63القحطاني فالح ، مرجع سابق، ص  -)1(
  .231جع سابق، ص مراضل محمد، فال -)2(
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أن تقف في وجه تطبيقها الحدود، كما  وغاف لا يسصفالأصل أن المبادئ التي تقتضيها العدالة والإن       

اذ الأحكام فغير أن ن رجالمقضي به في الخاعاة أحكام القانون الأجنبي تستلزم الاعتراف بحجية الأمر راأن م

 )1(سها مبدأ السيادةأضات وعلى رراللجدل لاصطدامها مع عدة اعت ثيرةالجزائية الأجنبية من أكثر المسائل الم

غير مستساغ لدى الدول الأجنبية، فإذا قبلت دولة حكم  ريذ الأحكام الوطنية أمتنفالذي يجعل إمكانية  

يذية أو باتخاذه أساسا للدفع بحجية الأمر نفبه فوق أرضيها سواء بإعطائه القوة التدولة أجنبية واعترفت 

دة الأجنبية وسيادا الوطنية للسيادة الأجنبية، وتخلى عن رادا الوطنية للإراالمقضي به، فإا بذلك تخضع إ

  .لاليتهاقباست ذاتيتها وتضحي

ة نيف بالنصوص القانوراف بالأحكام الأجنبية بالاعتراعتك من يدفع في هذا الصدد بقياس الاناوه          

الأجنبية غير أن الدولة لما تلجا لتطبيق تشريع أجنبي إنما دف إقامة قسطاس العدل على أفضل الوجوه 

ف بنفاذ الأحكام الأجنبية هو أن تسهم في تمكين الدول راء الاعترامن و ةوأقومها، أما ما تريده الدول

ضي التي تخضع لسيادا وذلك بأن تمد راة قسط من العدل في حدود اختصاصها وفوق الأالأخرى من إقام

لمساعدة ولا تلجأ الدولة لتطبيق القانون الأجنبي إلا إذا تبين لها مسبقا أن واتلك الدولة لهذه الدول يد العون 

لحكم الأجنبي فهو تقرير تطبيق هذه النصوص يحقق العدالة أكثر مما يتحقق بتطبيق القانون الوطني، أما ا

  .يصدر لحل خلاف معين

ولا يكتسب الحكم حجية الأمر المقضي فيه إلا إذا كان ائيا، ونفذ على الشخص المحكوم عليه أو         

  .سقط عنه بالتقادم والعفو

ب ما صدر حكم جزئي وسعت السلطة العامة لتنفيذه غير أن المحكوم عليه تمكن من الهرو وإذا          

المحكوم عليه إلى القيام  التي لجأ إليها الجاني ةبادر الدولتلتملص من الجزء ففي هذه الحالة يتصور أن وا

درة الحكم وإن صبالواجب الملقى على كاهلها في مضمار التعاون القضائي الدولي فإما أن تسلمه للدولة م

  )2( .ت بنفسها العقوبة على المحكوم عليهذفنر عليها ذلك ذتع

جم مع مفهوم العدالة وتغدو أساسا وطيدا سعن مصلحة أكيدة تن اعد كل عون تبذله الدول تعبيروي

الدولة  ٥ والتعاون القضائي، وبخلاف ذلك فإن قامت هذليلواجب حقيقي عام وهو واجب التضامن الدو
                                                

  .14، ص 2004مصر، الكتب القانونية، بدون طبعة، دار الدولي، النظام القضائي أحمد، فى مصطفؤاد  - )1(
  264ص سابق، جع مراضل محمد، فال - )2(
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مستقبلا، إذ قد تقوم  ا فهذا لا يخدم هذه الدولةريبإبعاد الأجنبي الصادر في حقه الحكم إبعادا قضائيا أو إدا

ي الأجنبي حلا احتياطيا يعبر عن واجب زائيذ الحكم الجفل، ويبقى تنثالدولة مصدر الحكم بمعاملتها بالم

ي ائالحكم الجز ذم وينسجم مع متطلباته وتساهم بذلك الدولة في تنفيراالتضامن الدولي في مكافحة الإج

  .الصادر عن قضاة الدولة طالبة التسليم 

ي الأجنبي إذ لا زائيذ الحكم الجفا من أجل تنافرهالواجب تو طوفي هذا الإطار ينبغي بيان الشرو        

أن يستقي الصيغة  ميذية إلا من التدخل الذي تقوم به السلطة المحلية، إذ يستلزتنفيجوز أن يستمد قوته ال

ا تبنته محاكم ذلك البلد أو أكسته إلا إذ رىالتنفيذية، فلا يمكن أن يكون قابلا للتنفيذ تلقائيا في دول أخ

نح للأحكام إلا بأمر من صاحب تمهذه القاعدة أن القوة التنفيذية لا  داءا يستمد منه قوته التنفيذية، ومردر

صاحب  سضي الإقليم الذي يمارراالسلطات، وأن هذا الأمر ليست له أية قوة إلزامية إلا في حدود أ

  )1( .السلطان سيادته فيه

يذ وخاضعا نفي الصيغة التنفيذية بعد التأكد من صحة الحكم الأجنبي وكونه ائيا قابلا للتفوتض           

   )2(.يذتنفالمطلوب منها الة لنظام العام للدولا وت سليمة قائمة على العدالة والقانون كي لا يتعارض رالاعتبا

  .صور أخرى للمساعدة القضائية  :الفرع الثالث

  :ا فيما يليهخرى يمكن إيجازأالمتبادلة صور  اعدة القضائيةسللم 

  :نقل المحكوم عليهم/ أ

ة يجود اتفاقية تسمح بنقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرووهو تعاون يتطلب 

العقوبة  تنفيذل بموجب أحكام قضائية إذا كانوا يحملون جنسية أخرى غير جنسية الدولة الموجودين فيها

محاكمهم وذلك إلى الدولة التي ينتمون إليها لكي يقضوا مدة العقوبة تخفيفا لأعباء التي  بحقهم من ةادرصال

  .يتحملها المحكوم عليه وذويه

                                                
  269ع نفسه، ص رجالم - )1(  
  .275ع نفسه، ص جرلما - )2(  
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ف على راهذا الأسلوب من أساليب التعاون في معاهدة الأمم المتحدة النموذجية بشأن الإش ويتجلى        

ء تناولته اتفاقية راجا مشروطا وهو إجراج عنهم إفراة أو الإفطين المحكوم عليهم بأحكام مشرومنقل ار

  .منها 17الأمم لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في المادة 

  :مصادرة العائدات المتأتية من الأنشطة غير المشروعة/ ب

ءات وتدابير تسمح بتعقب المتحصلات المتأتية من الجريمة والتحفظ راالدول إج ذويقصد به اتخا

  )1( ميلها ومصادرايها وتحعل

العائدات غير المشروعة التي تم التحصل عليها منها  رةومن أهم العقوبات التي تطبق حديثا مصاد

ة يعد وسيلة يمسيق الجهود الدولية من أجل تجريد المنظمات الأجنبية من عائدات الجرنالجرعة لذلك فإن ت

اا من مصادر مه بأن يتم الكفاح ضد الجريمة بحرفي دعوت 1994فعالة وهو ما أكده الاتحاد الأوروبي عام 

مية من عوائدها راظيمات الإجنعد هذا الأسلوب من أساليب التعاون الدولي لأنه يحرم التوي )2(قوا

في هذا  امية في الدولة التي تبدي تعاونا كبيررايذ مخططاا الإجفا وثباا في تنرومواردها المالية ويضعف قد

  .)3(هي الغاية المستحدثة للتعاون القضائي اال، وهذه

وقد حرصت الاتفاقيات الدولية على إيجاد آليات من أجل هذا الغرض بما فيها اتفاقية فيينا لسنة        

 ونة للتعازمة المنظمة عبر الوطنية أحكاما هامة ولايمكما تضمنت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجر 1988

 .فاء عائدات الأنشطة غير المشروعةالدولي في مجال استي

  :أساليب التحري الخاصة/ ج 

قب راة أو باستخدام أسلوب التسليم الميءات تقوم ا الدول تبادليا بخصوص تحريات سرراوهي إج       

يبات سرية تضمن مرور الشحنات المهنة من دول العبور حتى وصولها إلى الدولة التي تالذي يعني القيام بتر

ووفقا )4(ف راائية أو متعددة الأطثنيبات تترأو ءات بموجب اتفاقيات رايها الاستقبال وتتم هذه الإجيوجد ف

قبة اها من عمليات المرقبة الالكترونية وغيررالقوانينها الداخلية كما يمكن استخدام أساليب مستحدثة كالم

                                                
  66سابق، ص ع مرجالقحطاني فالح مفلح،  -)1(
  356ع سابق، ص مرجهيم مصطفى سليمان، رامحمد إب -)2(
  .220سابق، ص ع مرجالشوا محمد سامي،  -)3(
  .63القحطاني فالح مفلح، مرجع سابق،ص  -)4(
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و السماح لها بمواصلة السير أو ض سبيل البضائع أال اعترثأو استخدام طرق أخرى م رةوالعمليات المستت

اقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة تفيا وهي الأساليب التي تناولتها ائلتها أو إبدالها كليا أو جززاإ

ئم المنظمة عبر رامنها، وتعد أساليب التحري الخاصة من أهم وسائل كشف وضبط الج 20بموجب المادة 

  .ترانوعات والأسلحة والمخدمب المريئم راالوطنية خاصة في ج

  :قيقات المشتركةلتحا /د 

يبات بين الدول وذلك عند التعامل تتنشأ فرقه بموجب اتفاقيات أو تر كومفادها القيام بتحقيق مشتر        

ئم محددة في اتفاقيات دولية ثائية راءات قضائية أخرى في جراعلق بالتحقيق أو الملاحقة أو إجتءات ترامع إج

من اتفاقية الأمم المتحدة  19ليمية أو جماعية ويجوز القيام به في كل حالة على حدا كما ورد بالمادة أو إق

  .ة المنظمةيملجرالمكافحة 

ادة تفئم عبر الوطنية بشكل كبير من خلال اسراساهم التحقيقات الدولية في كشف غموض الجتو         

ى كل دولة عن الجريمة موضوع التحقيقات مما يسهل جهة التحقيق من الأدلة والمعلومات الموجودة لد

  .عملية التوصل إلى النتائج الإيجابية في أقصر وقت وبأقل جهد ممكن

  :اذ القانونفالتعاون في مجال إن/ ه 

ويتم هذا التعاون بين الدول بما يتوافق مع نظمها القانونية والإدارية الداخلية من أجل دعم             

م التي تم النص عليها في الاتفاقية الدولية لمكافحة رائمحدد من الج وعاذ القانون لمكافحة نفإن عيل تدابيرفوت

  :ءات هذا التعاون من قبل الدول النقاط التاليةرامل إجتشو 27ة المنظمة عبر الوطنية في المادة ريمالج

  .ا المعنيةها ودوائرقنوات الاتصال بين سلطاا وأجهز يززعت -

ة ويات بشأن هريء التحائم المشمولة في الاتفاقية على إجرراف فيما يتعلق بالجا الدول الأطرالتعاون بين -

مية راكة العائدات الإجرحوشطتهم نئم وأماكن تواجدهم وأراكام تلك الجرتالأشخاص المشتبه في ا

  .والممتلكات والمعدات التي يستخدموا

  ض التحليل أو التحقيقراة لأغزمالمواد اللا القيام عند الاقتضاء بتوفير الأصناف أو كميات -

ف الأخرى عن الوسائل والأساليب التي تستخدمها الجماعات رابادل المعلومات مع الدول الأطت -

  .مية المنظمةراالإج
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سيق التدابير الإدارية وغير الإدارية المتخذة حسب الاقتضاء بغرض الكشف المبكر نبادل المعلومات وتت -

  .ولة ذه الاتفاقيةئم المشمراعن الج

ئم المنظمة عبر رافي مجال الوقاية من الج ة بأهمية كبيرليويتميز هذا الأسلوب من أساليب التعاون الدو       

ئم رايف العملة وجتزيئم رات وجراتبادل المعلومات التي تحصل في قضايا ريب المخد لالالوطنية من خ

ة المنظمة والكشف عن ة الجريمكهذه المعلومات في رصد حرالتزوير والوسائل المستخدمة للاستفادة من 

  .المخططات المشاة قبل تنفيذها

  :تبادل المعلومات /و

في مجال المعلومات لذلك كان من المنطقي  ةالعصر الحالي بعصر المعلوماتية لما يشهده من ثور رفيع      

ية في مكافحة الجريمة، ولما تقدمه المعلومات بادل المعلومات من أهمت فرهالاستفادة من هذه التقنية لمل يو

  .ة ومصادر تمويلهافمية المختلرا ومتابعة الأنشطة الإجنينيذ القوانفت زةالصحيحة من مساعدة لأجه

ين بتطوير التبادل المنهجي مرار الأمم المتحدة السادس لمنع الجريمة ومعاملة تملذلك أوصى مؤ         

ف بالاتجاهات العالمية في مجال راإنشاء قاعدة معلوماتية لإعلام الدول الأط ةللمعلومات وأوصى بضرور

لجريمة اكافحة لموع مصادر المعلومات بشكل يتوافق مع اتجاهات السياسة الجنائية تنالجريمة، ويفترض أن ت

فة المعلومات وكا. ون لاستعمالهاأوثائق المزور والمسروقة التي يلجات ارمين والركلتشمل كل ما يتعلق بتح

منه نظاما  39في المادة  shengen » 1985/05/24 » "غاننش"فاق ت هذا الإطار تناول افيالمتصلة، و

الدول  زمالتي تل 1990/05/24في  ةادرصال الأربعونمتكاملا لتبادل المعلومات وهو ما قررته التوصيات 

بنت اتفاقية مكافحة الجريمة تو( ،)1(ة المختصةت الوطنيراكز والهيئات والإدارابتبادل المعلومات فيما بين الم

  .ا آلية وقائية للكفاح ضد هذه الجريمةهها باعتبارمن 28المنظمة نظام تبادل المعلومات في المادة 

  :يةقنوالمساعدة الت الخبراتتبادل / ز

لمعلومات بشكل بغرض تحقيق التكامل مع الاتجاه العام لحوسبة عمليات العدالة الجنائية وتحليل ا          

 زةقنية لأجهتت الراالقد يزنية وتعزفة الاريبادل العناصر الإدتيخدم أهداف السياسة الجنائية الحديثة، ينبغي 

                                                
  .441-440الباشا فايزة يونس، مرجع سابق، ص  - )1(
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سة الآليات رالمكافحتها، ود ةالعدالة وتحليل ونشر البيانات والمعلومات المتاحة حول الجريمة والسبل المبتكر

  .تعاون التقني وتقديم الخدمات الاستشاريةالمستحدثة في مجال التحقيقات وتدعيم ال

اء الشرعية فئية الجنائية لإضراعاا الإجيعية على إحداث تعديلات في تشريوتعمل السلطات التشر       

فاقية الأمم المتحدة تمن ا 30اولت المادة تنة المنظمة بأنماطها المستحدثة ويمعليها وملاءمتها وطبيعة الجر

   .نظمة هذه الصور للتعاونلمكافحة الجريمة الم
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 :تمهيد

الأمنية العاملة داخل الحدود الوطنية من أهم أجهز العدالة الجنائية في مجال مكافحة  ةتعد الأجهز      

الحدود لتعارض ذلك مع السيادة،  رجات خالا تقوم بالتحري ةف أنماطها، غير أن هذه الأجهزتلالجريمة بمخ

ت التعاون المنشود، وذلك زعز وإقليميةالأمر الذي استلزم تعاونا دوليا تمخض عن إيجاد آليات دولية 

  .ةراسحسب ما توضحه هذه الد
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  )ولبمنظمة الأنتر(التعاون الأمني على المستوى الدولي : الأول بحثالم

 "ليون"نظمة الدولية للشرطة الجنائية والتي تتخذ من مدينة هو الاسم الدال على الم: الأنتربول

تحت اسم اللجنة الدولية "فيينا"، في 1923سية مقر لها، ويرجع تاريخ إنشاء هذه المنظمة إلى عام نرفال

، لذلك تعد هذه المنظمة من أقدم آليات التعاون 1958طلق عليها الاسم الحالي عام أ، و)1(للشرطة الجنائية

  . م الدولي حسب ما هو مبين أدناهادف تحقيق التعاون الدولي لمواجهة الإجره، وتستالأمني

  الإطار التنظيمي للمنظمة: الأول طلبالم

دف المنظمة هلشرطة الدولية التي عقدت قبل إنشائها وتستاتجد هذه المنظمة أرضيتها في مؤتمرات 

ر رايد باستمام الدولي المتزاعاون الدولي لمواجهة الإجرأولهما الت: الدولية للشرطة الجنائية تحقيق أمرين اثنين

ت، الأفكار، الشرطة في مختلف أرجاء العالم بغية تبادل الخبراوثانيهما تأمين الاتصال الرسمي بين رجال 

لخارقة للقوانين االدولية  عبرئم االمناهج وأساليب العمل في مجالات الأمن المختلفة وذلك قصد مكافحة الجر

، بعيدا عن الأنشطة السياسية، )2(ت والرقيق وتزييف العملةراية للمجتمعات كالاتجار بالمخدالطبيع

  .من قانون المنظمة 3ت المادة رسكرية، الدينية والعنصرية كما قرعال

من  15فيها المتكون وحسب المادة  ةمن دستور المنظمة علة مبدأ تعدد الأجهز 11ونصت المادة 

زية والوطنية، وفي ما يلي ك، المكاتب المرينصادية، الأمانة العامة، المستشارقتالا الجمعية العامة، اللجنة

 :عرضن لتكوين واختصاص كل جهاز

  الجمعية العامة :لفرع الأولا

ووفقا لما نصت  كون من كل مندوبي الدول أعضاء المنظمة،تهي أعلى سلطة تشريعية في المنظمة، ت      

الشرطة وغالبا ما يضم الوفد  ةر المنظمة تعين الدولة وفدها من المختصين في إداروتمن دس 6عليه المادة 

  .)3(رئيس المكتب المركزي الوطني للشرطة الجنائية الدولية

ت في المسائل التي اراصدار التوصيات والقرإر السياسة العامة للمنظمة واالجمعية العامة بإقر تصوتخ      

لتدريبية السنوية لضباط وموظفي المكاتب المركزية للدول ١تعقدها والخطط ا والاتفاقيات التي  تصتخ
                                                

  .11، ص 2008، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، الإسكندرية ، الأنتربولمنتصر سعيد حمودة ، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية  -)1( 
  .686الصاوي محمد منصور، مرجع سابق ، ص  -)2( 
  .703الصاوي محمد منصور، مرجع سابق ، ص  -)3(



 الآليات الأمنية لمكافحة الجريمة المنظمة                           الفصل الثاني  
 

 44

ءات ا، كما تعمل على تقرير المبادئ والإجر)1(تيجية العمل ووضع السياسة الماليةارتإس وإقرار الأعضاء 

يس المنظمة رئغ أهداف المنظمة وإقامة النظم التي تساهم في مكافحة الجريمة، انتخاب والملائمة لبل

ن يوالموافقة على المستشار) 19المادة (عضاء اللجنة التنفيذية أوالأمين العام و) 16المادة (مساعديه و

   .من دستور المنظمة) 37و 36 ينالمادت(وتنحيتهم 

كأغلبية  من دستور المنظمة إلا ما استثني بنص 14ويكون التصويت بالأغلبية العادية طبقا للمادة        

يس المنظمة أو عند تعديل دستور المنظمة رئضمام دولة لعضوية الأنتربول، حالة انتخاب ين في حالة انثالثل

سية، الإنجليزية، العربية، الإسبانية، نات هي الفرغع لربمن اللائحة التنظيمية للأنتربول وللمنظمة أ 44المادة 

العربية تكاليف ذلك إلى جانب  ر اللغة العربية بعد إدخال اللغة الاسبانية على أن تتحمل الدولاوقد تم إقر

  . )2( نية المنظمةامساهمتها المالية في ميز

  اللجنة التنفيذية: الفرع الثاني

لى يسية لأا تقوم عئالر) ولتربالأن(المنظمة الدولية للشرطة الجنائية  ةتعد اللجنة التنفيذية ثاني أجهز      

لعامة التي تصدرها في اجتماعاا السنوية فإذا كانت ت وتوصيات الجمعية ارارامدار العام بمتابعة وتنفيذ ق

ول هي الهيئة العليا، فإن اللجنة التنفيذية هي الجهاز التنفيذي لهذه المنظمة الذي يضع تربالجمعية العامة للأن

  ٠قررا وتوصياا موضع التنفيذ

  :عضوا وهم 14ول من تربوتتكون اللجنة التنفيذية للأن

بع اور خر لآسيا، وثالث لأوروبا،وآبواقع واحد لإفريقيا،  04يس وعددهم ئس، نواب الرئيالر

ة فت الأربعة السالامن القار ةبواقع عضوان عن كل قار 08للأمريكتين، أعضاء اللجنة التنفيذية وعددهم 

  .)3(ة الجنائيةطرشكر، الأمين العام للمنظمة الدولية للذال

  :يذية ومن أبرز محاورهافنتصاصات اللجنة الور المنظمة اختتمن دس 22وقد حددت المادة 

  .جدول أعمالها وإعدادت الجمعية العامة ارايذ قرفف على تناالإشر  -

  .الأمين العام للمنظمة وإدارةف على عمل االإشر  -

                                                
  .8، ص 2001الانتربول في التعاون الدولي الشرطي ، الدار المصرية اللبنانية، الطبعة الثانية ، بدون بلد،  آليةالروبي سراج الدين،  -)1(
  .31المرجع نفسه، ص  -)2(
  .34يد حمودة ، مرجع سابق، ص منتصر سع -)3(



 الآليات الأمنية لمكافحة الجريمة المنظمة                           الفصل الثاني  
 

 45

  .اصات التي تفوضها لها الجمعية العامةتصكافة الاخ ةمباشر -

  .مئكان المعين من الجمعية العامة غير ملات الجمعية العامة إن رأت أن الماتعيين أماكن انعقاد دور -

  .نية الأمانة العامة والإذن لها بقبول التبرعات والجوائز الممنوحة للمنظمةافحص ميز  -

  .بية للضباط العاملين ايلتدرافحص طلبات المنح ورطة الدولية وتوزيعها شلامتابعة نشر مجلة   -

المادة (ة للمنظمة التي تحددها الجمعية العامة للأنتربول بإمكان اللجنة التنفيذية تجاوز النفقات السنوي  -

  .من اللائحة التنظيمية للأنتربول) 55

ير العام للمنظمة رتنية وفحصها في أي وقت تشاء وإن كان للسكاجعة الميزااللجنة التنفيذية بمر صتخت  -

  .نية المنظمةاميز ةمسؤولية إدار

زية الوطنية في عملها اليومي وتحديد قنوات الاتصال مع كرسير عليها المكاتب المتتحدد المبادئ التي   -

  .)1( الأمانة العامة

ل كل عام لمدة تتناسب مع انتهاء مناقشة برنامج العمل قين على الأتوتجتمع اللجنة التنفيذية مر

المضيفة  ت العادة ففي الدولةببعة كما جراالثالثة والر ةالعامة في مقر المنظمة أما المر الذي تعده الأمانة

  .لاجتماعات الجمعية العامة

 الأمانة العامة: الفرع الثالث

 للمنظمة العام الأمين من المنظمة دستور من 27 المادة صلن وفقا للمنظمة العامة الأمانة تتكون

 العامة الجمعية صادقت التنفيذية اللجنة من مقدم حااقتر على بناء ويعين لها، التابعة تاراوللإد لها سيئكر

 ممثلا يعتبر لمهامه ةمباشر وفي ،ةوالخبر الكفاءة ذوي من ويختار للتجديد قابلة سنوات 3 لمدة تعيينه على

 شأنه من ما عمل أي عن يمنع كما أخرى سلطة أو حكومات أية من التوجيهات يتلقى لاو  للمنظمة

  .الدولية بوظيفته راالإضر

 ويوجه المنظمة نيةاميز وإدارة عليهم والإشراف العامة الأمانة موظفي بتعيين العام الأمين تصويخ       

 وله مشروعات أو مقترحات أية العامة وللجمعية التنفيذية للجنة يقدم أن وله بالمنظمة، الدائمة تاالإدار

  )1( .للمنظمة التابعة تاوالإدار التنفيذية واللجنة العامة الجمعية مناقشات في كاالاشتر حق

                                                
  .717-715الصاوي محمد منصور، مرجع سابق، ص  -)1(
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  : معينة بمهام منها كل تصتخ) تاإدار( أقسام أربعة على العامة الأمانة وتقوم

  : العامة الإدارة قسم/ أ

 للمنظمة مةزاللا الاتصال وسائل وتعيين نيةاالميز وإعداد للمنظمة والمالية الحسابية بالنواحي يختص      

 تالدور والإعداد اللاسلكية والاتصالات اغةوالصي الترجمة أعمال مثل لمهامها المباشر مةزاللا والخدمات

  .الأنتربول خلال من تنظم اجتماعات أي أو العامة الجمعية انعقاد

  :الشرطي التنسيق قسم/ ب

 الجريمة مكافحة مجال في الدولي التعاون لأعمال الضرورية المعلومات وتركيز تجميع على مسؤول         

  :وهي فرعية لشعب القسم هذا ويقسم وارم،

    ٠والأموال الأشخاص ضد كبةتالمر ئمابالجر المتعلقة والبيانات المعلومات شعب-

  ٠ةعملال يفيوتز النصب ئماجر مثل صاديةقتوالا المالية ئمابالجر المتعلقة والبيانات المعلومات شعبة -

  .تاالمخدر في المشروعة غير ةبالتجار المتعلقة المعلومات شعبة-

  :ساتقسم البحوث والدرا/ ج

مكافحة الجريمة في  وأساليبم بصفة عامة اسيق المعلومات المتعلقة بالإجرنويختص بتجميع وت              

ئم الدولية اأيضا بجمع ونشر البيانات المتعلقة بالجر تصءات الجنائية فيها ويخاة وقوانين الإجرفالدول المختل

  .ةبصفة عامة والإعداد للندوات المتعلقة بمكافحة الجريم

  :القسم الخاص بالة الدولية للشرطة الجنائية/ د 

والتي تتضمن كل ما يتعلق بالمعلومات والتعليقات الخاصة بالمسائل  ةكورذويقوم بإصدار الة الم           

  .ية في مجال مكافحة الجريمةطلشرا

  :ـمن دستور الأنتربول ب 26وفقا للمادة  للأنتربولوتختص الأمانة العامة 

  .ز فني وإعلامي في مجال مكافحة الجريمةكت الجمعية العامة واللجنة التنفيذية فهي تعمل كمرارايذ قرفتن  -

  .الفعالة للمنظمة ويئة سبل الاتصال بالسلطات الوطنية والدولية ةكفالة الإدار  -

  .كافحة الجريمةبمتصل تت اضروريا من نشر اهتعد ما تر -



 الآليات الأمنية لمكافحة الجريمة المنظمة                           الفصل الثاني  
 

 47

ة خر من أجهزآي جهاز أت الجمعية العامة واللجنة التنفيذية وادور رية فيتاداء أعمال السكرأتنظيم و  -

  .المنظمة

  .لإقرارهوضع مشرع خطة العمل وتقديمه للجمعية العامة للجنة التنفيذية   -

  .يس المنظمةئكفالة الاتصال المباشر والمستمر بر  -

ل من خلال اختصاصها المذكور ا بباريس، تعمهول المتواجد مقرتربلذلك يمكن القول أن الأمانة العامة للأن

  .رمز دولي لمكافحة الجريمة وارككم

  المستشارون: الفرع الرابع 

العودة  34هدف تحقيق الأهداف المنوطة بالمنظمة وتفعيل المكافحة أجاز دستور المنظمة في مادته ي          

فيذية للمنظمة حدا معقولا من نالت  اللجنةينين فيما قد يثور من أمور علمية والعمل به، وتعيري المستشاألر

صر تقتسة في المسائل العلمية التي م المنظمة، واوالدر ةسنوات من ذوي الخبر 3المستشارين في المنظمة لمدة 

ر من اك في المناقشات دون تصويت ويمكن تنحية أي منهم بقرراولهم الاشت ةوظيفتهم على إبداء المشور

  )1(.الجمعية العامة للمنظمة

  المركزية المكاتب: امسفرع الخال

 المكاتب باسم فتعر الأنتربول في عضو دولة كل إقليم في لها مكاتب بإيجاد الأنتربول منظمة عنيت        

 المكونة ةالأجهز ضمن تدخل) الأنتربول دستور من 33و 32: المادتين( الدولية الجنائية للشرطة لمركريةا

 التعاون معوقات تجاوز في ورغبة الجريمة مكافحة دفهلمست١ الدولي عاونالت لفاعلية تحقيقا المنظمة لبنيان

  :أمور ثلاثة في يكمن أنه ةالخبر أثبتت الذي الدولي، يطالشر

 ةنمعي ما دولة في الشرطة قرفم على يصعب بحيث لأخرى دولة من الشرطة مرفق تاإدار تنظيم اختلاف-

 مجال في أهميتها لها وبيانات معوقات من ميلز ما على للحصول أخرى دولة في الشرطة قفلمر التابعة ةالإدار

  .الجريمة مكافحة

  .مصاعب من ذلك عن ينجم وما اتغالل اختلاف-

  .أخرى إلى دولة من القانونية النظم اختلاف-

                                                
  .719الصاوي محمد منصور ، مرجع سابق ، ص  - )1( 
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 مجال في معا تتعاون أن الدول في الشرطة أجهز على الصعب من يصبح الأسباب ٥هذ ولكل          

 زيةكمر مكاتب إيجاد خلال من الصعوبات ٥هذ تجاوز الأنتربول منظمة حاولت لذلك ريمةالج مكافحة

 الوطنية المركزية والمكاتب الدولة في الشرطة تاإدار سائر بين اتصال حلقة بمثابة منها كل يعتبر وطنية

 مجال في وليالد للتعاون أساسي كمحور ويعمل للأنتربول العامة والأمانة الأخرى الدول في المتماثلة

  )1(.الدولية الطبيعة اتذ ئماالجر مكافحة

 اتصال، حلقة ليكون لها وطني يزمرك مكتب تنشأ أن المنظمة في عضو دولة كل فعلى ولذلك        

 الوطنية السلطات أمام مسؤولة المكاتب ٥هذ برتوتع القانونية نظمها إطار وفي لها تحلو التي قةيبالطر تنظمه

 على لتعمل الأعضاء الدول إقليم في وموجودة ولتربللأن تابعة خارجية تاإدار وتعد لها ةالتابع الدولة في

 المكاتب ٥هذ نشاط فإن لذلك الدولية، الطبيعة ذات ئماالجر مكافحة مجال في دائمة وبصفة الوطني المستوى

 بالدوام صفتي لا هوف التنفيذية واللجنة العامة الجمعية نشاط بخلاف الدوام على قائم العامة والأمانة

  .الانعقاد تافتر على رتصويق

  :التالية بالمهام المركزية المكاتب وتختص

 مكافحة غرضب المعنية الدولة في ةفالمختل الشرطة أجهز لدى المتوافر والمعلومات البيانات تجميع-

 للأمانة منها صور إرسالو الأنتربول أعضاء الأخرى الدول بين الوطنية المركزية المكاتب مع وتبادلها الجريمة

  .المنظمة لتلك العامة

 تسهل ملفات إعداد يتم والبيانات المعلومات ٥هذ فبواسطة الجريمة مكافحة مجال في فائدا المعلومات ولهذه

  .الدولية ابةقالر تحت الدولية ئماالجر مرتكبي وضع

 الأخرى الدول في الموجودة نيةالوط ةكزيالمر المكاتب لطلبات الوطنية القوانين حدود في الاستجابة-

 في الطالبة الدولة إقليم في جريمة لارتكابه إرساله أو استجوابه أو شخص على القبض بمواضيع مثلا والخاصة

  .الوطنية القوانين حدود

                                                
  .722الصاوي محمد منصور ، مرجع سابق ، ص   -)1(  
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 الجمعية انعقاد تادور المكاتب هذه رؤساء ويحضر للأنتربول العامة الجمعية تاراقر بتنفيذ متزالالا-

  .ولتربللأن العامة

 ضبطت التي ئماالجر عن الإعلان عنهم، التحريات وإجراء ينبلهار١ ينمار عن بالنشر متزاالال -

  . )1(عائداا وكذلك

 ةالإشار وتجدر موثقا عملها يكون نأو الطالبة الجهات على الرد في السرعة المكاتب هذه وترعى         

 كمكاتب لها إقليمية مكاتب إنشاء فكر إلى الأعضاء الدول في ةفالمختل اليمقالأ اتجهت 1985 سنة منذ أنه

 المكاتب هذه وتعد الإقليم هذا في الدول بين الشرطي والتعاون باطتالار تحسين شأا من يكون باطتار

 اليومي عملها في الوطنية للمكاتب الدعم تقديم ودف المعني الإقليم في للمنظمة العامة للأمانة تمثيل بمثابة

 الوطنية بالمكاتب لتصل الإقليمية المكاتب فإن ولذلك وتسهيله،ري والإدا شرطيال التعاون تعزيز بغية

 محلا تكون التي الشرطية العمليات ذه الخاصة الجنائية المعلومات على منها وتحصل المعني ليمقالإ في يةكزالمر

 عن أو الدول هذه من بينالهار ارمين عن النشر ءاتاإجر لاتخاذ العامة الأمانة بسرعة وتعلم دولي، لتعاون

  :ـب تقوم كما عليها المستولى المسروقات

  .بالمعلومات والتزويد ليمقبالإ المتعلقة يةطالشر المعلومات وتحليل تقييم -

  .عنه تقارير وتقديم الإقليم في الدولي ماالإجر اتجاهات سةادر-

قات الجنائية الجارية، والمساعدة في التحضير للاجتماعات بادل المعلومات خلال التحقيتالمساعدة في  -

  .ليمية الدولية التي تعقد على إقليمهاقت الإاوالمؤتمر

  .ء تحقيقات في البلدان المعنيةاعن الإمكانيات القانونية والفنية لإجر رةتقديم المشو —

ستها وتقديم اليم ودرقي الدولي في الإطتحديد الموضوعات التي قد تؤثر على تنمية التعاون الشر  —

  .حاتااقتر

أخرى في  ة الجنائية بالجهود التي تبذلها منظمات دوليةطت المنظمة الدولية للشراالسعي لربط مبادر  —

  .الدول المختلفة

  .)1(المنظمة العقبات في إطار السعي لتحقيق أهداف وإزالةمج وتوثيق صلات التعاون االبر ذمتابعة تنفي —

                                                
  .72-69منتصر سعيد حمودة ، مرجع سابق ، ص  -)1(



 الآليات الأمنية لمكافحة الجريمة المنظمة                           الفصل الثاني  
 

 50

  المنظمة وظائف: الثاني طلبالم

الوظائف والاختصاصات  ٥ح إلا أنه يمكن تلمس هذولم يبين دستور منظمة الأنتربول وظائفها بوض      

 : الوظائف في الآتي ٥ة المكونة لبنيان المنظمة ويمكن إجمال هذزمن وظائف واختصاصات الأجه

الوطنية للشرطة  ن المكاتب المركزيةفع لها مرتجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالجريمة وارم، والتي ت —

ئم على اات أهمية كبرى لجرذالمعلومات والبيانات لتتكون ا وثائق  ٥الجنائية في الدول الأعضاء وتنظم هذ

  .)2(المستوى الدولي

ز عمل ونشاطات المكاتب الوطنية للمنظمة في الدول الأعضاء على إجابة الطلبات التي ترد من ركويت       

العامة للمنظمة أو من المكاتب الوطنية المماثلة في الدول وذلك فيما يتعلق بمسائل التعاون الدولي في  الأمانة

وتبادل المعلومات حيال أماكن تواجدهم والقبض عليهم وحالة الطلبات  ينارفل١مجال تعقب ارمين 

ظمة المتبعة كما يتولى المكتب ءات الشرطية إلى أجهز الشرطة الوطنية لتنفيذها وفق الأناالمتعلقة بالإجر

الأمنية داخل الدولة إلى المكاتب المماثلة  ةالوطني للمنظمة إحالة ملفات طلبات الاسترداد التي تعدها الأجهز

الأمنية الداخلية  ةءات وطلبات التعاون الدولي التي ترد من الأجهزافي الدول الأخرى بالإضافة إلى إجر

  .يهالد رةئم منظوابخصوص قضايا وجر

تعميمات البحث الدولية بموجب نشرا الخاصة عن  أوولى المكاتب الوطنية إعداد طلبات تكما ت        

  .)3(الأمنية الداخلية ةالمطلوبين وفقا لما يرد من الأجهز

ين مولا تعد المنظمة سلطة دولية عليا فوق أعضائها تخول عمالها حق التدخل للقبض على ار         

لشرطي في إطار علاقات الدول الأعضاء يحكمه مبدأ ١في أي دولة من الدول الأعضاء، فالتعاون الهاربين 

  .احترم السيادة الوطنية للدول

لمركزية للدول الأعضاء ١ب الوطنية تت بناء على طلب المكااوالجدير بالذكر الأمانة العامة تصدر نشر     

  :)4(وذلك كالتاليع أسباب إصدارها، وت بحسب تناوتتنوع هده النشر

                                                                                                                                                       
  .224-221الروبي سراج الدين، مرجع سابق ، ص  -)1(
  .687الصاوي محمد منصور ، مرجع سابق ، ص  -)2(
  .688الصاوي محمد منصور، مرجع سابق ، ص  -)3(
  .233الروبي سراج الدين، مرجع سابق ، ص  -)4(
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  .أقوى أدوات الملاحقة، يلاحق ا الأشخاص الخطرين المطلوب القبض عليهم: ءاالنشر الدولية الحمر  -

تحتوي هده النشر على طلب بملاحقة شخص مطلوب القبض عليه ولكن لا : ءاالنشر الدولية الخضر  -

  .ميةاإجر ةيتمتع بأي خطور

قبلا إلى تضيها مساه لأرتدولة بوجود الشخص المطلوب ومغادردف إخطار ال: النشر الدولية الزرقاء  -

  .دولة أخرى

بغرض البحث عن الأشخاص المتغيبين بالإبلاغ عن  ةه النشرذتستصدر ه: ءراالنشر الدولية الصف  -

  .غيام

على  وهي التي تتعلق بالجثث اهولة التي يعثر عليها في دولة ما ولا يتعرف: النشر الدولية السوداء -

  .صحااأ

  .آثار وتصدر بغرض تتبع المقتنيات الفنية المسروقة سواء كانت تحفا فنية أو: النشر الدولية الفنية  -

وتتعلق بالأطفال المختفين إذ يتم إصدار هذه النشر لإخطار الدول بضياعهم : نشر الأطفال المفقودين  -

  .قبة تنقلام بغية العثور عليهمامعلومات عنهم لمر وإعطاء

 فية للعملات المزيفة التي تم ضبطها في مختلقلور١ج ذض كل النمارالنقد المزيف يتم من خلالها عنشر   -

 .الدول فور ضبطها

  صور من أوجه نشاط المنظمة: الفرع الأول

ظمة الدولية عبر الوطنية من نة الجنائية الدولية اهتماما خاصا بمكافحة الجريمة المطرشأولت منظمة ال          

) AGN/57/RES/17(ر رقم اوى الجمعية العامة، ومنها القرتت التي يتم اتخاذها على مساراقرخلال ال

ر ا، والقر"لمنظمة١لجريمة ا"بعنوان  1988في بانكوك  57خلال دورة الجمعية العامة  ذالذي اتخ

)AGN/57/RES/8 (تحت  1993المنعقدة في أوروبا عام  62 ةالمتخذ من الجمعية العامة في الدور

في القاهر  67نوان التعاون الدولي والحرب ضد الجريمة، كما أعلنت الجمعية العامة للأنتربول في جلستها ع

لشرطة الدولية التي تستلزم التعاون ضد ١ظمة عبر الوطنية يمثل إحدى أولويات نة الميمأن محاربة الجر 1998

  .الجريمة المنظمة
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سة دراف درية العامة تامة المنظمة ألحق بالسكريفرعا للجر 1989نشأت الأنتربول عام أو       

مية وهياكلها الة ذا النمط الإجرامي وبعاده، وتكوين قاعدة شاملة عن المنظمات الإجرتصالجوانب الم

  .التنظيمية والأشخاص الأعضاء فيها

يل إعلانا ضد غس 64ا في دور 1995ت عام رئم غسل الأموال حيث أصدامنظمة اهتمام خاص بجرولل

  ٠الأموال

سات بشأن اردصدر عنها من يظمة بما نتم تفعيل أنشطة الملاحقة والبحث التي تقوم ا الميو     

سات المحتوية على صور اردمية، وقيامها بتوزيع هذه الاالأشخاص المطلوبين لضلوعهم في منظمات إجر

ض فيما يلي أهم نشاطات روليعلمركزية، ١وبصمات والأسماء المستعار للمطلوبين على كل مكاتبها 

  .ظمةنة الميمظمة في إطار مكافحة الجرنالم

  :نشاط المنظمة في مجال تسليم ارمين/ أ 

ين من أبرز صور التعاون الذي تنظم الاتفاقيات الدولية شروطه وأحكامه، ميعد تسليم ار          

دور بارز في مجال ضبط ارين وتسليمهم ظمة الأنتربول والمكاتب المركزية الوطنية في الدول الأعضاء نولم

ءات البحث وضبط ارم ائها سرعة إجرورادف من هظمة من أسس تستنمن خلال ما وضعته تلك الم

زية طلبات التسليم للأمانة العامة للأنتربول متضمنة كافة كلمر١الهارب، حيث ترسل المركز الوطنية 

سة دراضبطه وتسليمه إليها، وتقوم الأمانة العامة بالبيانات والمعلومات الخاصة بالشخص المطلوب 

ئم االجر ةمة المنسوبة للمطلوب ضبطه وتسليمه لدخل في دائرية إذا كانت الجررفالمعلومات وبحثها لمع

 السياسية ئماكالجر المنظمة ورتدس من 5 المادة لنحن بالتطبيق لمكافحتها التدخل  على المنظمة ةالمحظور

 دولية نشر بإصدار قامت التدخل في الحق للمنظمة أن العامة للأمانة تبين ما وذا ،ةيوالعنصر العسكرية

 الشخص ضبط حالة وفي الأعضاء، الدول في المركزية الوطنية للمكاتب توجه) ءاحمر ةنشر( للبحث

 طالبةال الدولة في المماثل المكتب بإخطار فيها الوطني المركزي المكتب يقوم الدول تلك من أي في المطلوب

 ذلك تؤكد أن المكاتب وعلى إليها الشخص هذا تسليم طلب في تؤكد أن ةالأخير ٥هذ وعلى للتسليم
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 ةملمبر١ ارمين تسليم اتفاقيات تحددها التي بالطريقة أو الدبلوماسية بالطرق ممكن وقت بأقر في للشخص

  )1(تسليمه المطلوب فيها يضبط التي الدولة وبين بينها

ول في مجال التسليم عهدت بعض اتفاقيات التسليم بمهمة ضبط تربللدور الفعال لمنظمة الأن ونتيجة       

بين الدول أعضاء مجلس  1975ة سنة ملمبر١ مينوتسليم ارمين للمنظمة كالاتفاقية الأوروبية لتسليم ار

  .أوروبا

  :اتنشاط المنظمة في مجال مكافحة المخدر/ ب 

ت له دور هام في رامة للأنتربول قسم التعاون للتجار غير المشروعة في المخدإن للأمانة العا         

  : اول فيهانشهرية يت وإحصائياتت االجريمة وذلك من خلال ما يصدر من نشر ٥مكافحة هذ

 التقارير، ٥هذ خلال من ويتم وكمياا، التخليقية أو منها الطبيعية ةالمخدر المواد إنتاج مناطق تحديد -

 شرق منطقة في نحصرت عامة بصفة الإنتاج مناطق أن ويلاحظ وتصنيعا نقلا تاالمخدر حركة تجاها تحليل

 في أما وتركيا ناإير حتى وتمتد فغانستانأو والهند لباكستان بالإضافة الذهبي المثلث مناطق في وتحديدا آسيا

 عملية على هناك الدولية العصابات حيث تسيطر الأول المصدر كولومبيا فتعد اللاتينية اأمريك منطقة

  . )2(النقل وعملية رعاالمز ٥هذ تأمين في حديثة سلحةأو تاالطائر وتستخدم كاملة مناطق في عاتاالزر

 الوطنية يةزالمرك المكاتب من الواردة البيانات بتحليل العامة الأمانة تقوم حيث الاستهلاك، مناطق تحديد -

 ةخارط على موقعها ةرفمع لمالعا دول كل تستطيع حتى ةالمخدر المواد استهلاك معدلات حيث من

  . الأخرى بالدول نةمقار شعوا لأبناء الإدمان ومستوى الاستهلاك

ويلاحظ أن هناك علاقة طردية بين معدلات الاستهلاك ومعدلات الإنتاج، لذلك تعمل الدول على        

باطا تت التي يرتبط ارامكافحة المخدر امجنمج ومنها براتقليص معدلات الإدمان بمتابعة عدة أنظمة وبر

  .وثيقا بمنظمة الأنتربول

 الإقليميةب تت، حيث يتم هذا من خلال الدور الذي نقوم به المكااتحديد طرق نقل وريب المخدر -

ت والطرق اوالمكاتب المركزية الوطنية والمتمثل في إخطار الأمانة العامة بصفة دائمة بجميع ضبطيات المخدر

                                                
  .734-  733الصاوي محمد منصور، مرحع سابق، ص  -)1(
  .254الروبي سراج الدين، مرجع سابق، ص  -)2(
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ت أثناء عملية النقل حتى الوصول إلى موقع الضبط، وتبليغها أيضا بوسائل اكتها هذه المخدرالتي سل

عاة ذلك، ابليغ الدول لمرتحتى يمكن  ةفت أثناء عمليات النقل المختلاالتهريب التي اتبعت في إحصاء المخدر

  )1(.اتب المركزية الوطنيةبجنسيات القائمين بذلك والطرق المستعملة في إخفائها حتى توضح الصور لكل المك

  :ئم تزييف العملةانشاط المنظمة في مجال مكافحة جر/ ج

ت المزيفة لائم تزييف العملة من خلال جمع المعلومات عن العماللمنظمة الدولية دور في مكافحة جر        

جود بلاهاي، لمعرفة ء التزييف والتزوير التابع للمنظمة والمواوإرسال عينات عنها لمعمل الأنتربول وقسم خبر

ية زلظاهرة، وترسل هذه المعلومات للمكاتب المركاية التزييف ووسائله والدول التي تنتشر فيها هذه فكي

ام العملات والشيكات قرأت وزابأوصاف وممي فخطار البنوك والمصاربإالوطنية في الدول الأعضاء، لتقوم 

  )2(.السياحية المزيفة لتحذيرها من صرعها والتعامل ا

  وسائل المنظمة في تحقيق التعاون الأمني الدولي: الفرع الثاني 

على الجثث اهولة  فين والمساعدة على التعرمول دور في تحقيق شخصية ارتربلمنظمة الأن         

لمستددف مكافحة الجريمة ١السفر والأسلحة، ولا يقتصر التعاون الدولي  زوالبحث عن المفقودات من جوا

د بين الأمانة العامة وارم في إطار الأنتربول على مجرد تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالجريمة وا

 التعاون لهذا أن بل الأعضاء الدول في الدولية الجنائية للشرطة زية الوطنيةكللمنظمة وبين المكاتب العربية المر

  :الآتي الأنشطة هذه أهم ومن أخرى، صور

  :طتدريب الضبا/ أ

 تقوية دف لعضويتها المنتمية دالبلا مختلف في الضباط دريبتل التدريبية الندوات المنظمة تعقد       

  .المعلومات ٥هذ من بالمستجدات يدهمزووت الشرطية معلومام

  :الجنائية الإحصائيات نشر/ ب 

 وطرق الدول مختلف في ريمةالج اتجاهات فيها توضح جنائية إحصائيات تيننس كل ةمر المنظمة شرتنت       

 مكافحتها وطرق الدول في الجريمة معدلات ةرنمقا خلالها من تتم إذ أهميتها الإحصائيات ولهذه مكافحتها

                                                
  255 ج الدين، مرجع سابق،االروبي سر -)1(
  .739الصاوي محمد منصور، مرجع سابق، ص -)2(
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 الدولية الجنائية رطةللش مجلة بإصدار العامة الأمانة تقوم كما وإتباعها، الوسائل ٥هذ أحسن لمعرفة للوصول

 المكاتب على الة ٥هذ توزيع ويتم الجريمة مكافحة مسائل في المتخصصون تحريرها في يساهم التي

  .ةفالمختل الشرطة ةأجهز على لأخيرة١ ٥هذ لتوزعها الوطنية لمركزية١

  :الدولية والندوات المؤتمرات/ ج 

 الآسيوي ركالمؤتم الإقليمية تراالمؤتم فهناك الدولية والندوات تراالمؤتم من العديد المنظمة تعقد         

 بالإضافة العلاج وسائل ومناقشة الأقاليم تلك في يمةرالج مشاكل لبحث كلها وتعقد وبي،روالأو فريقيالإ

 الدولي التعاون دعم الفعاليات ٥هذ مثل من دوما والهدف معينة، موضوعات لبحث تعقد التي للندوات

  )1(.رطيشال الأداء مستوى ورفع يمةرالج لمكافحة

  :الاتصالات شبكة/ د 

 والمكونة بالمنظمة الخاصة المستقلة الشرطية الاتصالات بشبكة المنظمة في الأعضاء الدول معظم طترب        

  .العالم تراقا على ةعالموز الإقليمية المحطات ومن نسارف في زيةكالمر المحطة من

 الاتصال بنظام) 400x( لـا لمعلوماتية١ الشبكة ٥هذ فوتعر ):400x( الجديدة المعلومات شبكة  

 بين المعلومات تبادل خلالها من يتم بالمنظمة خاصة) انترنت( عنكبوتية شبكة عن عبارة وهو الكمبيوتري

 .)2(رىأخ ناحية من المكاتب وتلك المنظمات وبين ناحية من الأعضاء الدول في الوطنية المكاتب

ة المنظمة عبر الوطنية فقد ولكون جمع المعلومات وتتبعها أهم وسائل التحري عن اتجاهات الجريم

ا الجنائية وشبكة معلوماا الحاسوبية التي اراعملت المنظمة على استعمال هذه الوسيلة من خلال استخب

منظومة فريدة  ةيرتضم الكثير من المعلومات المتجددة في هذا اال، لهذا استحدث الأنتربول في الآونة الأخ

وهي منظومة عالية ) عوأيام في الأسب 7ساعة في اليوم  24تربول أن) (7/24-1(باسم  فمن نوعها تعر

وتمكن الأنتربول من تبادل المعلومات  ةلمرمز١ت كنفق للبيانات نات فعالية قصوى تستخدم الانترذالأمان 

د وبصمات الأصابع والصور اية متعددة تشمل معلومات هامة كأسماء الأفرطوالوصول إلى قواعد بيانات شر

ارين والإرهاب فم الخاصة بارمين الامج مكافحة الإجراول ضمن أولوياته برتربسفر كما يضع الأنوثائق ال

                                                
  .745-741جع سابق، صرر، موالصاوي محمد منص -)1(
  .150القحطاني خالد بن مبارك القروي، مرجع سابق ، ص  -)2(
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ع يقدمة، كما توجد مشارتم المالي المتصل بالتكنولوجيا المام المنظم بصفة عامة والإجرات والإجراوالمخدر

  .)1(والأعمال الغنية المسروقةت المسروقة راأخرى تتناول المواد الإباحية للأحداث على الانترنت والسيا

  :الاستخبار الجنائي/ ه 

لشرطة في المنظمة والذي ١لشرطي أو قسم ١التنسيق  ةعن العمل الذي تقوم به إدار ةوهو عبار            

ع إليها عند الربط بين المعلومات والحوادث ويمثل الدول الأعضاء ويتم حفظها في كمبيوتر المنظمة للرج

  . تحدث في الدولمية التياالإجر

وتشمل المعلومات التي يتم حفظها من قبل شعبة الاستخبار الجنائي على سجلات كمبيوترية مصنفة         

كاا والأشياء المسروقة أو تماكن ارأئم وأساليبها واللأشخاص وأنواع الجر ةبالأسماء المحلية أو المستعار

ت البصمات الخاصة بارمين الدوليين الومات استمارالمفقودة التي يجري البحث عنها، كما تشمل المع

رباب السوابق أئم بالإضافة لصور ارمين الدوليين المطلوبين واوعة من أماكن ارتكاب الجرفلمر١والبصمات 

  )2(.مية الدوليةاالإجر

 دة ووسائل تقنية ومعلوماتية فياللدور الريادي الذي يلعبه الأنتربول وما يمتلكه من إر اونظر

مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، فإنه يفترض أن تقدم الدول كامل الدعم للأنتربول في هذا اال لتفعيل 

والتعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ويتأتى ذلك من خلال لتنسيق اوسائله في زيادة 

ة مع الأنتربول بواسطة المكتب المركزي، العلاق الأمنية في الدول الأعضاء أهمية خاصة لتوثيق ةالأجهز

مج اات الصلة بالجريمة المنظمة عبر الوطنية، والمساهمة في البرذوالشفافية في تمرير المعلومات والإحصاءات 

  .والأنشطة التي تمارسها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية

ف مستقبل اية أن تتولى استشركما يطلب من الدول التي لم تنتشر فيها الجريمة المنظمة عبر الوطن

ت وتجارب الأنتربول في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر االجريمة أهمية خاصة وأن تبادر بالاستفادة من خبر

  .الوطنية

                                                
  .150، ص المرجع نفسه، -)1(
  .150المرجع نفسه، ص  -)2(
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م الدولي بما ادف الإجرهمن خلال ما تم عرضه من أوجه نشاط المنظمة ووسائلها المختلفة التي تست

لحدود، يمكن القول أن منظمة الأنتربول منظمة عالمية، تسد افتقار الجماعة م المنظم العابر لافي ذلك الإجر

ر الموجودة في الجماعات المحلية مع أا لا تمتلك الصلاحيات اللازمة لبلغ ايذ فعالة على غرفالدولية لأجهز تن

  .الفعالية المأمولة

بجهود كبير في مجال نشر عن الأمانة العامة للأنتربول قيامها  ةوقد أظهرت الإحصاءات الصادر

صبحت المنظمة تضم معظم دول أين وكشف الكثير من القضايا الدولية وضبط مرتكبيها، ومراأوصاف 

صادي قتا وشهرا مثار احترم وتقدير المنظمات الدولية الأخرى، وقد أشاد الس الازاالعالم فإنجا

ر اين وما استمرمر١ة وضبط يمالأمني لمكافحة الجر والاجتماعي بجهودها وتجارا في مجال التعاون الدولي

المنظمة في القيام بنشاطاا في إطار القواعد القانونية واحترم السيادة الوطنية، وخبرا في مجال التعاون 

  . )1(ء ما تحظى به من شهره ونجاح ملحوظاد عن نصف قرن وهي الأسباب الحقيقية وريالدولي الأمني لما يز

                                                
  .408، ص 2001، بدون طبعة، القاهر، العربيةار النهضة النظرية العامة، د/ هيم علي ماجد، المنظمات الدوليةاإبر-)1(  
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  التعاون الأمني على المستوى الإقليمي: الثاني بحثالم

حيث حرصت  ةئم الخطيراشار الجرتسلكت الدول منهج التعاون الشرطي فيما بينها، خاصة مع ان

ئي على أقاليمها ااتفاقيات تكفل التعاون الإجر وإبرامعلى التعاون فيما بينها بإنشاء أجهز إقليمية متخصصة 

  : الإقليميومن أهم أوجه التعاون الشرطي 

  بيوالتعاون الأمني على المستوى الأور: الأول طلبالم

يتجسد التعاون الأمني لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية على المستوى الأوروبي أساسا في           

، )euro pol(وجهاز اليوروبول ) maastricht(معاهدة ماسترخت ) schengen(معاهدة شنجن 

  :تييعرض لكل منها في الآ

  (schengen) شنجن معاهدة إطار في الأمني التعاون: ولالفرع الأ

 اديقتصالا الاتحاد دول حكومات قبل من 1985 جوان 24 في شنجن معاهدة أبرمت        

)benelux)  الإلغاء المعاهدة موضع وكان) وفرنسا ألمانيا على علاوة وهولندا، ولكسمبوج بلجيكا) 

 ذلك في بما الأوروبي التعاون مجلس دول مختلف بين التعاون وتعميق لمشتركة،١ الحدود قبةالمر دريجيتال

 للدول التابعين الأشخاص تنقل حرية ضمان يسيةئر وبصفة المعاهدة واستهدفت ،)1(القضائي التعاون

 دةوالمستم يطالشر بالتعاون الخاصة التدابير بينها ومن تعويضية تدابير بمباشرة وذلك أمنهم وصيانة الأعضاء

 رااعتبا ذالنفا حيز دخلت والتي 1962 جوان 27 في لمبرة١  beneluxاتفاقية من 21و 26 ينتالماد من

  :الآتي في التدابير ٥هذ تمحورتو 11/12/1967 من

  :للحدود العابرة قبةاالمر حق/ أ

 مأمور انبإمك أن ومفاده شنجن، معاهدة بتطبيق الخاصة الاتفاقية من 40 المادة الحق هذا ومرد        

 به الخاص ليمقالإ داخل فيه مشتبها قباير والذي للمعاهدة المنضمة الأطرف لأحد التابع القضائي الضبط

 منضم آخر فلطر التابع ليمقالإ داخل قبةاالمر هذه يداوم أن من القضائي الضبط ءاتاإجر إطار وفي

 العادية قبةابالمر عرفي ما بين يفرق حيث الشروط من مجموعة عاةامر مع الحق هذا ارسيمو للمعاهدة،

 الثانية الحالة في أما الأخرى، الدولة من يمنح صريحت الأولى في رطيشت إذ الاستعجال حالة في قبةاوالمر

                                                
  .468الباشا فايزة يونس، مرجع سابق ، ص  -)1(
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 فهي العادية قبةابالمر يتعلق وفيما سابق حيرصت وبدون ةمجاور دولة إقليم في الأثر واقتفاء بالتتبع فيسمح

 حالة في قبةافالمر ذلك من النقيض وعلى ارمين، لتسليم محلا يكون أن يجوز مجرم فعل أي في ةجائز

  .7/40 المادة في الحصر سبيل على محددة مجرمة لأفعال بالنسبة إلا تتحقق لا الاستعجال

 وبصدد المطلوبة الدولة في المحققين بواسطة تباشر أن شأا من التي ءاتاالإجر في قبةاالمر وتشمل

 والمعاينة الأثر اقتفاء في تتمثل أن وزيجو والقبض والاستجواب التفتيش ءاتاإجر اءباستثن قضائي تحقيق

 )1(.الشهود من التلقائية المعلومات وتلقي الصور والتقاط

  :حق التتبع العابر للحدود/ ب

) 40م(والتي جاءت لتكمل وجها مستحدثا واردا بالمادة السابقة  41في المادة  دومثاله ما ور

ت المحققين بملاحقة المتهم االمتهم حيث تسمح لإدار روبه حالة التلبس بالجريمة أو حالة طبق فقط فيتو

ولا يمكن إخطار السلطات  ةالحدود عندما يشرع في الهروب إلى دولة مجاور رجح سابق وخايبدون تصر

  .المختصة لهذه الدولة في الوقت المناسب ذا الهروب

ط فيه أن تكون ترط ممارسته على قدر كبير من الدقة إذ يشء فإن شرواهذا الإجر ةونتيجة لخطور

ئم التي ممارس من خلالها هذا الحق كقاعدة عامة أقل اوأن قائمة الجر) أو هروب(الجريمة في حالة تلبس 

  )2(.للجانبين  لزمعكسي م لإقرارقبة العادية، باستثناء وجود اعددا مقارنة بنظيرا الحاصلة بالمر

مهمة تحديد  كظر لما ينطوي عليه من مساس بالسيادة فإن المعاهدة تترنلتتبع و١ وبالنسبة لمفهوم

ة حق التتبع من حيث الزمان ست المحققين أو ممارامضمونه للدول سواء فيما يتعلق بسلطة استجواب إدار

ة سا ذا الحق بالنسبننسا وبخلاف ذلك لا تسمح فرروالمكان فمثلا تسمح ألمانيا بحق الاستجواب لف

لمأموري الضبط القضائي من الأجانب كذلك، وبالنسبة لإجراء القبض إذ لا يجوز ممارسته إلا بواسطة 

  )3(.ة فرنسيينطرجال شر

البروتوكول المكمل للاتفاقية وتضمن لائحة تنظيمية للاتفاق إذ نظم  برمأ 1990/06/19وفي 

ما معلوماتيا يسمح بتوفير معلومات عن والأمني وأقرت اللائحة نظا شرطيصل الثالث منها التعاون الفال

                                                
  .210الشوا محمد سامي ، مرجع سابق ، ص  -)1(
  .209، ص المرجع نفسه -)2(
  .211المرجع نفسه، ص  -)3(
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العدالة الجنائية للدول  ةلمعلوماتي لأجهزاقبة الحدود، وقد أتاح هذا النظام االأشخاص والأشياء من خلال مر

ئم اقبة والتحري في الجراللقيام بالمر) الدول الأعضاء(ف في الاتفاقية حرية التنقل من دولة إلى أخرى االأطر

ت والأسلحة، وقد أعلن هذا الاتفاق عن االاتفاقية ومنها الجريمة المنظمة، الاتجار بالمخدرفي  احصر ةالمذكور

بات الآلية اعتمادا على كإيجاد نظام إعلامي خاص بنشر كل ما يصدر من أوامر لتفتيش الأشخاص أو المر

 هلذي عمق بدورالحدودية من عملها، الأمر ا ةووسائل الاتصال الأخرى لتمكن الأجهز رالكمبيوت ةأجهز

دات والوثائق المتعلقة بالتنقل على نقبة المستاور التكنولوجي في مجال مرتطي إعمالا للطمجال التعاون الشر

  )1(.الحدود

  )maastricht(ت التعاون الأمني في إطار معاهدة ماستريخ: الفرع الثاني

لحركة بين الدول ١، وما وفرته من تسهيل 1992/02/07بعد توقيع معاهدة ماستريخت في عام 

التسهيلات في زيادة  ٥م هذاواستغلت دوائر الإجر) في حركة الأشخاص والسلع والخدمات(الأوروبية 

ت والاتفاقيات اراوفعالا تمثل في عدد من القر اتعاونا أمنيا متطور )2(نشاطها، وبذلك بدأت الدول الأوروبية

ريخت هيكلة جديدة تبية وقد أحدثت اتفاقية ماسالتي استهدفت مكافحة الجريمة المنظمة بين الدول الأورو

حيث أسست لتعاون شرطي أوروبي بفضل باا السادس المتعلق بالتعاون في مجالات العدالة والقضايا 

لشرطي من دون المساس ١ف آلية للتعاون البوليسي، والتعاون الجمركي واالداخلية، ومنحت الدول الأطر

  )3(.الخارجية والأمن الأوروبي بحرية تنقل الأشخاص حماية للحدود

الأمنية  ةالتعاون المباشر بين الأجهز ةمن اتفاقية الاتحاد الأوروبي على ضرور 38وأكدت المادة 

ومتابعة مصادر الأموال  للأشخاصع وقبة الحدود منعا للتهرب غير المشراوجهاز اليوروبول لضبط ومر

  .الشرطة تأكيدا منها على أهمية الاتصال المباشر بين قوات

                                                
  .469الباشا فايزة يونس، مرجع سابق ، ص  -)1(
  .158مبارك القروي، مرجع سابق ، ص  القحطاني خالد بن -)2(
  .466-465الباشا فايزة يونس، مرجع سابق ، ص  -)3(
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إطاريا يقضي  اراقر 2002جوان  13 ريخين تبنى الاتحاد الأوروبي بتاموفي مجال تعقب ار

  )1(.بإمكانية إصدار أمر قبض أوروبي

   euro polولبجهاز اليورو: الفرع الثالث

ثم  تاع بالمخدرولجأت دول الاتحاد الأوروبي في البداية إلى إيجاد آلية فعالة لردع الاتجار غير المشر

 .بما فيها الجريمة المنظمة ةاتسع مجال اختصاصها ليشمل كافة صور الجريمة الخطير

ح رحيث اقت) Helmut kohl(الأوروبية للمستشار الألماني  ةوتعود فكره إنشاء هذه الإدار

في قمة لكسمبورغ  )2(م المنظمالي لمكافحة الإجراج الفدرذعلى منوال النمو 1991إنشاء اليوروبول سنة 

  .ة الجنائية بموجب اتفاقية ماستريخت إعمالا لباا السادسطركزيا للشرمليكون  1991/09/28

يسي لإنشاء اليوروبول ضمان أقصى درجات التعاون وتبادل المعلومات وتسهيل ئوكان الهدف الر

ع واب والاتجار غير المشرهالاتصال فيما بين الدول الأعضاء لخلق نظام معلوماتي لأجل مناهضة الإر

م الدولي الجسيم حيث يسمح هذا النظام بتجميع كل اكال الإجرشأكل آخر من شي أت ورابالمخد

 فذ واحد بالخدمات المتعلقة بالجريمة المنظمة يكون تحت تصرفالمعلومات في مكان واحد إذ يكلف من

ي طتعاون الشرة الزالمعلومات داخل جميع أجه ٥ع هذزويو )3(الدول متى تعلقت التحقيقات ذه الجريمة

  .م الدولياليصبح اليوروبول بمثابة مكان لتصفية المعلومات المتعلقة بالإجر

رر تقالبداية الأولى لوجوده حيث ) U.D.E(ت اوقد كان إنشاء وحدة اليوروبول للمخدر

ع وة مع ذلك أعد مشرزاممارسة نشاطها بإنشاء الوحدة الأولى من العمل والبدء في جمع البيانات وموا

ت رايادة مهام اليوروبول، وكان أولى مهام مكافحة المخدزساس شرعي وأوروبول الذي سمح بإعطاء الي

 « unité drogue euro pol 4»الأمر الذي استلزم إنشاء وحدة اليوروبول 

ق يشكيل فرتبمقتضى الاتفاق الوزاري بكوبنهاجن بعد  1993جوان  2وتم إنشاء الوحدة فعليا في 

دف القيام بإعداد  1992/09/01غ في رسبوارتشخص في مدينة س 15لمكون من ع اليوروبول اومشر
                                                

الحديثة لمكافحة  الآلياتالتعاون القضائي الدولي في المواد الجنائية في مجال القبض على الهاربين وإعادم على ضوء  آلياتعبد الغفار مصطفى،  -)1(  
  .15ص  سنة،بدون  البحرين،والقانونية، معهد الدراسات القضائية / الجريمة

  .212الشوا محمد سامي، مرجع سابق ، ص  -)2(
  .467الباشا فايزة يونس، مرجع سابق ، ص  -)3(
  .213الشوا محمد سامي ، مرجع سابق ، ص  -)4(  
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وانتقلت بعد ذلك من  1993/06/02أشهر، حيث تم إعدادها بالفعل في  6وحدة اليوروبول في فتر 

  .غ إلى لاهاي ولندارسبواستر

  :ت تمارس مهامها التاليةراخ ووحدة اليوروبول للمخديومنذ ذلك التار

علومات وخصوصا المعلومات الشخصية بين الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي في مجال التحقيقات تبادل الم -

  .تراالمخدبجرائم القضائية الخاصة 

 الأعضاء الدول من مقدمة موضوعية معلومات إلى اداناست ماالإجر ةظاهر وتحليل عامة بيانية تقارير تحرير -

  .أخرى احتمالية مصادر ومن

 الوطنية والمعلومات البيانات جميع إلى اللجوء للوحدة الاتصال لضباط يجوز تهامهم إنجاز وبغرض

  .)1(بوظيفتهم صلة لها والتي

 لكي تراللمخد اليوروبول وحدة اختصاصات وسعت 1994 جوان في الأوروبي الس وبانعقاد

 بالاتجار بطةتالمر ةميرالإج١ المنظمات الأموال، غسل ت،رابالمخد المشرع غير الاتجار على علاوة تشمل

  .ترابالمخد

 ئماجر ليشمل الوحدة اختصاص مد على الأوروبي الاتحاد في ءاالوزر فقتا 1995 مارس شهر وفي

 وبعد المسروقة تارالسيا ريب الشرعية، غير ةالهجر شبكات النووية، المشعة المواد في المشرع غير الاتجار

  .بالأشخاص الاتجار ئماجر الوحدة اختصاص إلى يفأض 1996 بلجيكا في اختطافهم بعد الفأط مقتل

 عضو دولة 15 ءاسفر قبل من بروكسل في 1995 جويلية 26 في اليوروبول اتفاقية وقعت وقد

 شملت حيث اليوروبول لمنظمة دميلا شهادة بمثابة واعتبرت مادة 47 على واحتوت الأوروبي الاتحاد في

  )2( .التمويل المسؤولية، الاختصاصات، العام، النظام الوظيفة، يم،التنظ مسألة من به المتعلقة المسائل جميع

 وحدات بين للمعلومات الثنائي التبادل على الأوروبية تاالمخدر ةطشر وحدة أنشطة تركزت وقد

 وعوضت والتنمية، رةوالإدا والتحليل البحوث في الوحدة فرق مع يعملون الدين الأعضاء الدول اتصال

 الخمس لجرائمبا عمله بدأ الذي) euro pol( الأوروبية الجنائية الشرطة بمكتب عدب فيما الوحدة ٥هذ

                                                
  .214الشوا محمد سامي ، مرجع سابق ، ص  -)  1( 

 (2 ) - Lacovention le l’euro pol ; 26/07/1995   
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 الشرطة لمكتب ويمكن الأوروبي، الاتحاد ءاوزر وبموافقة الأوروبية تاالمخدر شرطة وحدة ا صتخت التي

 إنشاء اتفاقية في الأمني التعاون جوانب أبرز من ولعل )1(المنظمة، الجريمة من أوسع مجالات تغطية الأوروبية

 :اليوروبول

  :من حيث التنظيم/ أ

لليوروبول وحدة مركزية في لاهاي تتألف من ضباط اتصال وموظفي اليوروبول وتنشأ وحدة محلية 

من اتفاقية اليوروبول، ومن خلالها يتبادل ضباط الاتصال  4لليوروبول في كل دولة عضو حسب المادة 

لوطنية المختصة والتي يتم معالجتها عن طريق الوحدة المركزية ثم تعاد المعلومات المنقولة بواسطة السلطة ا

  . )2( أخرى إلى جميع الدول الأعضاء

  :يفةظمن حيث الو/ ب

في ثلاث ملفات مختلقة  زننظاما لتبادل المعلومات، يقوم بإنشاء ملخصات تخ رهفاليوروبول، وباعتبا         

  :يتعلق كل منها بنظام معين كالآتي

ي على أسماء الأشخاص وويحت) من اتفاقية اليوروبول 7المادة (يتعلق الأول بنظام المعلومات العامة          

  .ئم أو الإعداد لها، ويكون الملف في متناول الجميعاكام الجرتالمشتبه في ار

على ويخصص ببعض القضايا ويحتوي ) من اتفاقية اليوروبول 10المادة (الثاني ملف التحليل  فوالمل

قدر كبير من السرية والتي تبلغ من قبل الدول الأعضاء ولا يسمح بالاطلاع عليه سوى لضباط الاتصال 

  .القضايا ٥ين يعملون في هذذوموظفي الأنتربول ال

ة االات المختلفة فعن فهرس يحتوي كلمات أساسية ويسمح بمعر ةأما الملف الثالث وهو عبار

  .)3(باليوروبول

ت الأوروبية بتسهيل رايوروبول في القيام بالدور الذي تقوم به وحدة شرطة المخدواستمر مكتب ال

تبادل المعلومات ثنائيا وجماعيا، من خلال ضباط الاتصال في حين تعمل شعبة الاتصال المتواجدة على 

                                                
، ص 1999، الرياض ، الأمنية، الجريمة المنظمة وأساليب مكافحتها، مركز الدراسات والبحوث ، أكاديمية نايف للعلوم إبراهيمحسين محمود  -)1(  

117.  
  215الشوا محمد سامي، مرجع سابق ، ص  -)2(  

(3) -La convention le l’euro pol : 26/07/1995. 
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تصة لشرطة الجنائية الأوروبية وبين الجهات المخ١وى الدول الأوروبية كجهاز اتصال وحيد بين مكتب تمس

  :بالدولة التي يمثلوا وتتولى وحدات الاتصال بكل دولة المهام التالية

  .لشرطة الجنائية بالمعلومات واستقبال معلومات منه١إمداد مكتب  -

 الاستجابة لطلبات الحصول على معلومات -

 الاحتفاظ بالمعلومات الحديثة -

  .المختصة في الدول الأعضاء هزةتقديم المعلومات للأج -

 ة الجنائية الأوروبية بالبيانات والمعلومات لإدخالها في الحاسوب الآليطرشب الإمداد مكت  -

  .المعزي

  .)1(ات العلاقةذالمعلومات التي يتم تبادلها تسمح ا قوانين الدول  نالتأكد من أ -

 ةوفوض الاتحاد الأوروبي جهاز اليوروبول حق مشاركة السلطات الوطنية في سياستها المقرر        

لجمركية القضائية للعمل مع ١ءات في مجال التحقيقات الشرطية االإجر وإعدادحة الجريمة المنظمة لمكاف

سلطات تلك الدول كوحدة متكاملة، كما أن من صلاحيات اليوروبول أن يطلب من الدول الأعضاء 

اليوروبول بتحليل ا وحضور الجلسات المتعلقة بالجريمة المنظمة، كما يقوم التدخل في التحقيقات التي باشر

دي والتجاري العام قتصاا المختلفة ومدى تغلغلها في اال الاهالمعلومات المتعلقة بالجريمة الوطنية في صور

  .)2(والخاص

  :من حيث الاختصاصات/ ج 

ئم الاتجار غير المشرع ااص المنظمة وتحتوي جرتصئم التي تدخل في اخافهناك قائمة للجر

ا من الأفعال التي تمارسها العصابات ه، وغير...تاشخاص، وسرعة السياربالمخدرات، الاتجار بالأ

  .مية المنظمة على المستوى الدولياالإجر

                                                
  .159القروي، مرجع سابق ، ص  القحطاني خالد بن مبارك -)1(
  .468الباشا فايزة يونس، مرجع سابق ، ص  -)2(
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ت العديد من المناقشات قبل أن توقع نتيجة لغموضها واستخدامها فالاتفاقية عر ٥والملاحظ أن هذ        

خير إلى وجهين من أوجه الاتفاقية، ويرجع هذا التأ )1(1995حتى ، ذعبرت غامضة، ولم تدخل حيز النفا

  :ويتعلق أولهما

ج هذا اردالدول عن رغبتها في عدم إ ضاب حيث أعربت بعهباختصاص اليوروبول في مجال الإر          

 ذم المنظم داخل اختصاصات اليوروبول بعد مضي سنتين من دخوله حيز النفااكال الإجرشالشكل من أ

اص محكمة صت الناشئة عن اتفاقية اليوروبول حيث نصت الاتفاقية على اختيتعلق بتسوية الترعا: وثانيهما

العدل الدولية التابعة للتجمعات الأوروبية بالفصل في المسائل الخاصة بتفسير الاتفاقية، واحتجت بعض 

عربت عن رغبتها في عقد هذا الاختصاص للمحاكم الوطنية، ولم تحصل أالدول بصفة رسمية على ذلك و

صاص محكمة تتوقيع الاتفاقية على هذا الوضع وأن تبحث مسألة اخ ع في بادئ الأمر وتقررولموضتسوية ل

  .1996العدل الأوروبية عند اجتماع الس الأوروبي في جوان 

 ٥فاق تمخض عن حل لتسوية الموقف حيث تسمح هذتتم توقيع ا 1996وخلال شهر مارس 

 ٥ء هذاالأوروبية والسماح لأربعة عشر دولة أخرى بإجر بعدم اللجوء لمحكمة العدل االتسوية لإنجلتر

ف فيمكن عرض الأمر على محكمة العدل الأوروبية اءين من شأما إرضاء جميع الأطراالتسوية وفقا لإجر

قرير هذا الحق تلأجل الاستفهام سواء من جانب القضاء العالي لإحدى الدول وهذا ما سعت إليه فرنسا ب

ومجلس الدولة أو جميع المحاكم على كل المستويات وهو الأمر الذي استحسنته لكل من محكمة النقض 

  )2(.الدول الأخرى

لشرطة ١ ةوترى بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كبريطانيا على وجه الخصوص أن فكر

يلات ضا نظريا جدير بالتأمل على المدى البعيد، فالأمر يتطلب إدخال تعداالأوروبية ليست سوى افتر

قبة المحاكم اجوهرية في أوروبا على مستوى تنسيق التشريعات الداخلية أو على مستوى سلطات مر

الأوروبية، والملاحظ أن اليوروبول قائم حتى لو كان شكله الحالي أبعد ما يكون عن شرطة أوروبية، ويمكن 

ول الأعضاء فقد اقترحت ألمانيا الأساليب المقترحة من قبل الد بإتباعالمنظومة الإقليمية  ٥تطوير عمل هذ

                                                
  .216الشوا محمد سامي ، مرجع سابق ، ص  -)1(
  .217الشوا محمد سامي ، مرجع سابق ، ص  -)2(
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قلة تلاتفاقية اليوروبول تزويد اليوروبول بسلطات مس ةالمنظمة، والمحرر ٥هذ وهي صاحبة الفكر في إنشاء

  .ومكنات للتحقيق بغرض أن تجعل منه قوة عسكرية

 والمنشئ بمقتضى الاتفاقية أن يمنح) (le fichier d’analyse  ومن شأن ملف التحليل

نه الأول من نوعه ويسهل تكوينه في أمكنة أن يصبح بمثابة نظام حقيقي للتحقيق الجنائي خاصة واليوروبول 

ء اتصال مباشر ودائم بين مأموري الضبط القضائي لدولتين أو أكثر مما يتيح لهم أن االواقع من إجر

حل  وإيجادصرف ادة مقدرم على التيوز كل منهما بغرض زيحسويا في مواجهة المعلومات التي  ١وفرصيت

  .)1( للقضايا المطروحة عليهم

الاتفاقية أن  كما أن من شأن مسألة اختصاص محكمة العدل الأوروبية بتسوية الترعات الناشئة عن

قلة بشكل يجعله مسؤولا فقط أمام المحاكم الوطنية بل وأمام المحاكم تتمنح لليوروبول مكانته الأولى المس

  .الأوروبية

القول أن إنشاء الشرطة الجنائية الأوروبية يشكل تطور منطقيا لمواجهة تحديات  عليه يمكن وبناءاً

جعة هياكلها ااذ القوانين لمرفإن ةكل تحديات في حد ذاا لأجهزشالجريمة المنظمة عبر الدول، كما أا ت

كير تفال التنظيمية والوظيفية لترى أبعد من حدودها الوطنية والعمل أكثر فأكثر، والتحدي الأكبر هو

  .قة حديثة ومفتوحة الآفاقيوالعمل بطر

لشرطة الوطنية في ١سيق العمليات بين قوى نيسي للشرطة الجنائية الأوروبية، هو تئلر١فالدور 

الاتحاد الأوروبي ولن يكون هناك شرطة خاصة تعمل في نطاق دول الاتحاد الأوروبي بزي خاص في المدى 

) FBI(قريب العاجل شخصية من مكتب التحقيق الفيدرالي الأمريكي المنظور، بمعنى أن يكون هناك في ال

حيث لا يوجد في أوروبا قانون جنائي عام موحد ولا قانون للشرطة عام ولا قوة شرطية عامة، ولهذا لن 

يذ فلشرطة الجنائية الأوروبية أن تبدأ أي تحقيق من جانبها بل هي تقوم بدور معاون لرجال تن١تستطيع 

  )2(.الأوروبي دول الاتحاد القانون في

  

                                                
  .218المرجع نفسه ، ص  -)1(
  .118، مرجع سابق صإبراهيممحمود  ينحس -)2(
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  التعاون الشرطي على المستوى العربي: الثاني طلبالم

ر ميثاقها في المؤتمر العربي العام والذي نص على تدعيم اأين تم إقر 1945قامت الجامعة العربية عام 

قيق ية وعقد الاجتماعات الدولية لتوثيق الصلات بينها وتنسيق خططها وتحبلعر١الروابط بين الدول 

م سيادة الدول الأعضاء وحل المنازعات سلميا االتعاون بينها، لتكون منظمة إقليمية تعمل على أساس احتر

دخل في نظام الحكم والتعاون المتبادل بين الدول؛ دف المحافظة على استقلال الدول الأعضاء توعدم ال

  )1(.صادية والأمنية والاجتماعيةقتوحفظ السلم والأمن الدوليين والتعاون في االات السياسية والا

ية في مجال بلعر١ن كان التعاون بين الدول اح في ميثاقها، ويوقد خص اال الأمني بذكر صر

صعبا بل وظل مستحيلا حتى سنوات عديدة غير بعيدة، ورغم المناداة  اأنشطة الشرطة والأمن الداخلي أمر

 .ت والمعلوماتابادل الزيارت إلا أنه اقتصر على ربيالع ية والأمن القوميرب والوحدة العربيبالتضامن الع

  :د التعاون الأمني العربي في مجال الجريمة المنظمة عبر الوطنية في الآتيسويتج

  المكتب الدائم لشؤون المخدرات: الفرع الأول

أوت  26ر بتاريخ اأصدرت اللجنة السياسية وهي إحدى اللجان الدائمة بجامعة الدول العربية قر

ت، يتكون ات سمي لاحقا المكتب العربي لشؤون المخدرايقضي بإنشاء مكتب دائم لشؤون المخدر 1950

بير المتخذة في كل دولة عربية لمكافحة إنتاج التد١قبة امن ممثل لكل دولة عضو ويكون من اختصاصه مر

لمكافحة  ية على أن تقوم كل دولة عربية عضو بإنشاء جهازربت بين الدول العاب المخدريور

  . )2(تاالمخدر

  المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة: الفرع الثاني

في مجال التعاون العربي ضد الجريمة المنظمة عندما وافق الس جامعة الدول  ةالكبير ةحدثت الطفر

تخذ في الدور الم 1685ر االعربية على إنشاء المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة بموجب القر

سة امن اتفاقية التأسيس على در 1ودف المنظمة وفقا للمادة  ،)3(1960/04/10المنعقدة في  33العادية 

ية بين وتأمين التعاون المتبادل بين الشرطة الجنائية في الدول العرمأسباب الجريمة ومكافحتها ومعاملة ار

                                                
  160، مرجع سابق ، ص  القحطاني خالد بن مبارك القروي -)1(
  .123، مرجع سابق ، ص إبراهيمحسين محمود  -)2(
  .389علي الماجد، مرجع سابق، ص  إبراهيم -)3(
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في االات التشريعية، القضائية، الاجتماعية،  ارهاآثت والوقاية من الجريمة ومعالجة اومكافحة المخدر

  )1(.في مكافحة الجريمة والتآزرالشرطية وإصلاح السجون رغبة منها في إحلال الأمن ومكافحة الجريمة 

على تعديل اسم المنظمة بحذف  3572ر اية بقربوافق مجلس الجامعة العر 1976/09/09بتاريخ و

  .ية للدفاع ضد الجريمةبمة العركلمة الدولية ليصبح اسمها المنظ

من اتفاقية الإنشاء على الوسائل الكفيلة بقيام المنظمة بتحقيق أهدافها كما  04وقد نصت المادة 

  :يلي

ف والجريمة وبواعثها واستنباط وسائل اسات والبحوث العلمية المتعلقة بأسباب وعوامل الانحراء الدراإجر -

 .فيما يتعلق منها بالأحداث ومعاملتهم وإصلاحهمالوقاية والعلاج الخاصة ا وخاصة 

نبين ذح الأنظمة الملائمة للمؤسسات الإصلاحية والعقابية ومعاملة الماسة التدابير والعقوبات واقترراد -

  .والرعايا اللاحقة

ة فعرطلبها حكومات الدول الأعضاء وتقديم المتالبحوث الجنائية والاجتماعية التي  وإجراء ةإبداء المشور  -

  .في مجال إعداد الباحثين والأخصائيين في النواحي العلمية الخاصة بمكافحة الجريمة

ئم وملاحقة ارمين الشرطة في الدول الأعضاء في مجال مكافحة الجر١ ةتأمين وتنمية التعاون بين أجهز -

  .في حدود الأنظمة والقوانين المعمول ا في كل دولة عضو

لشرطية التي تساهم في مكافحة ١طلبها الدول الأعضاء من أجل تدعيم المؤسسات تتقديم المعونة التي  -

  .ئماالجر

تنسيق الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء والمنظمات والهيئات الدولية المعنية في سبيل مكافحة  -

  )2(.تراالمخد

ة ومجلس تنفيذي والأمانة وتقوم المنظمة بتنفيذ أهدافها وتمارس أنشطتها بواسطة جمعية عمومي          

 رهاالعامة وتضم المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي عدة مكاتب دائمة وهي مكتب مكافحة الجريمة، مق

                                                
  .412الفاضل محمد، مرجع سابق ، ص  -)1(
  .413الفاضل محمد ، مرجع سابق ، ص  -)2(
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يسي رئوالمقر ال ةالقاهر هت ومقرادمشق ومكتب المخدر هالشرطة الجنائية العربية ومقر١بغداد ومكتب 

  :كلوفيما يلي عرض موجز لهذه الهيا ةللمنظمة هو القاهر

  :الجمعية العامة/ أ 

تتألف من جميع الدول العربية الأعضاء في المنظمة ويكون لكل دولة صوت واحد وتعقد الجمعية         

ة شيسي للمنظمة وذلك لمناقئت عادية خلال شهر أكتوبر من كل عام بالمقر الراالعامة اجتماعاا في دور

منظمة، ويجوز لها أن تعقد اجتماعات غير عادية وفي غير جدول الأعمال الذي يعد مشروعه الأمين العام لل

 ).11، 10، 8، 1، 5المواد (المقر الرسمي للمنظمة 

 وتكون ثينا بأغلبية الثلاراصدر قرتويعتبر اجتماع الجمعية صحيحا بحضور أغلبية الدول الأعضاء و

  )1 (.رئاستها بالتناوب بين الدول الأعضاء طبقا لترتيبها الأبجدي

ا الغنية اطامجها ونشاالجمعية العامة بوضع السياسة العامة للمنظمة والتخطيط، متابعة بر تصوتخ

  :كر منهاذي اصات الجمعية العامةتصاخ على بعض 6والمالية والإدارية وقد نصت المادة 

  ي المكاتبريذي للمنظمة وتعيين أمين عام للمنظمة ومدينفانتخابات أعضاء الس الت -

  .ظمة الداخلية والإدارية والمالية للمنظمةر الأناإقر  -

  .اهاصاا وتعيين مقارصإنشاء المكاتب المتخصصة الجديدة وتحديد اخت  -

  .من توصيات اهر ما تراتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وإقر -

  .ر برنامج عمل المنظمة واعتماد تقارير نشاطهااإقر  -

  .ات العلاقة بأغراض المنظمةذية يمية والدولقللا١التعاون مع الهيئات العربية و  -

  .ر الموازنة السنوية والحسابات الختامية للمنظمةاإقر -

  .قبول المعونات والتبرعات والهبات -

 .ر عقد الاتفاقيات التي تكون المنظمة طرفا فيهااإقر  -

  

 

                                                
  .390علي ماجد، مرجع سابق، ص  إبراهيم -)1(
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  :الس التنفيذي/ ب

ع اق الاقترياء بطرم الجمعية العامة من بين مرشحي الدول الأعضهة أعضاء تختارسويتشكل من خم

شترط أن يكونوا من المختصين أو المعنيين بمجالات نشاط المنظمة ولا يجوز أن يضم الس أكثر ويالسري 

ين إحداهما في تويعقد دور ةمن عضو من دولة واحدة وتكون عضوية الس لمدة سنتين قابلتين للتجديد لمر

ت الس ارايحا بحضور أربعة أعضاء وتصدر قري والأخرى في جويلية، ويعتبر الإجماع صحفشهر جان

الس بالعمل على  تصيس، ويخئالأصوات يرجح صوت الر وين وعند تسايوتوصياته بأغلبية الحاضر

ت الدولية والتعاون مع اتبادل المعلومات والبيانات والإحصاءات والمطبوعات، والاتصال بالهيئات والمؤتمر

وتنظيم  أهداف المنظمة، ومتابعة أعمالها مثل اقترح أساليب العمل ف المنظمة لتحقيقاكل ما تقدم أطر

من  2ة المنظمة المادة نزاالتعاون مع الهيئات الأجنبية ومناقشة جدول أعمال الجمعية العامة ومشرع مو

  )1( .من النظام الداخلي 18الاتفاقية والمادة 

  :أمانة المنظمة/ ج 

من الاتفاقية  9المادة  صمن المساعدين وهذا طبقا لن دعدسها موظف دولي هو الأمين العام وله أير

لرئيس ١سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة وهو  5ويكون مسؤولا أمام الجمعية العامة ويتولى مهمته لمدة 

ف على المكاتب المتخصصة االمالي ولإداري لموظفي المنظمات في الاجتماعات الدولية كما يتولى الإشر

  ٠لعامة أعمالها على سبيل الدوام والاستمراروتباشر الأمانة ا

  :المكتب العربي لمكافحة الجريمة/ د

المكتب بالمسائل المتعلقة بالإصلاح العقابي عن طريق  اصصمن الاتفاقية على اخت 12نصت المادة 

س أعند طلبها وذلك في مجالات انحرف الأحداث والسجون وير اتشورنسات والبحوث وتقديم الماالدر

ء ويتكون المكتب من اين والخبريسنوات ويعاونه عدد من الموظفين الإدار 5ب مدير مسؤول لمدة لمكت١

ت ويدعوا المدير ار، ولكل دولة جهاز إداري يتكون من ذوي المؤهلات والخبرثمدير عام ومندوبين أو أك

ي بناء على طلب عادية كما يدعو إلى عقد اجتماع غير عاد ةين كل سنة كدورتهيئة المكتب للانعقاد مر

                                                
  .392، ص  علي ماجد، مرجع سابق إبراهيم -)1(
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ثلاث من الدول الأعضاء ويكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلثي الأعضاء وتصدر توصيات بأغلبية 

  )1(.نيأصوات الحاضر

  :مكتب الشرطة الجنائية/ ـه

يتمتع المكتب بالشخصية القانونية الدولية والغرض منه تأمين وتنمية التعاون المتبادل بين مختلف 

  .في الدول الأعضاء وذلك لمكافحة الجريمة في نطاق القوانين المعمول اشرطة الجنائية لاإداراة 

ويعمل المكتب أيضا على تدعيم وتنمية جميع المؤسسات الخاصة التي تسهم في مكافحة الجريمة 

ض التي يهدف إليها االدولية التي تقوم على أساس تحقيق الأغر ةويتعاون المكتب مع المنظمات والأجهز

وجهاز إداري يجبي اختيار من ذوي  مين عام مجلس الجامعة ومديرين عن الدول الأعضاءويتكون من أ

ته بأغلبية اراالمؤهلات الفنية في الدول الأعضاء ويعقد المكتب اجتماعات عادية وغير عادية ويصدر قر

  )1(. الأعضاء الحاضرين

  :تامكتب شؤون المخدر/ و

خذ في مجال تقبة التدابير المتخذة والتي ستامنه مر ويتمتع بالشخصية القانونية الدولية والغرض

ه مدير عام يعينه ت ويرسماالدولية والمعنية بشؤون المخدر ةب مع الأجهزتت ويتعاون المكامكافحة المخدر

ب المكونة من مندوبي الدول الأعضاء وجهاز تيح الأمين العام ويعاونه هيئة المكشمجلس الجامعة بناء على تر

ف ار إنشاء المنظمة استقلالا كاملا تحت إشرامنحها قر ةوهذه المكاتب الثلاث )2(ذوي الخبرةإداري فني من 

أن المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة  ةالجمعية العامة للمنظمة ومكتبها التنفيذي وتجدر الإشار

  )3( .ء الداخلية العرباقد ألغيت بعد إنشاء مجلس وزر

  ادة الشرطة والأمن العربت قامؤتمر: الفرع الثالث

ة والأمن العرب طت قادة الشرامن خلال مؤتمر الإقليميالتعاون الأمني العربي  ةاستمرت مسير

ديسمبر  21إلى  18من  ةترفية المتحدة في البلعرات رابدولة الإما " لعينا"حيث عقد المؤتمر الأول في مدينة 

ة والأمن العرب على مدى  قرن حيث يعقد طة الشرت الدورية السنوية لقاداوضع الأساس للمؤتمر 1972

                                                
  .393علي ماجد، مرجع سابق ، ص  إبراهيم-)1(  
  .395علي ماجد، مرجع سابق ، ص  إبراهيم -)2(
  .124، مرجع سابق ، ص إبراهيمحسين محمود  -)3(
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ت غير ارافي تونس وكان يصدر قرء الداخلية العرب اكل سنة في شهر أكتوبر بمقر الأمانة العامة لس وزر

ء الداخلية العرب الذي غيرها اأصبح يصدر توصيات بالأغلبية تعرض على مجلس وزر 1984بتداءا من اأنه 

ح وسائل ايذ واقترفلدول الأعضاء مع إصدار تقارير للمجلس عن معوقات التنقدمها اتحات افي صور اقتر

  ٠مواجهتها

ء الداخلية العرب ات وزراة والأمن العرب، عقد مؤتمرطت قادة الشرات مؤتمرزاومن أبرز إنجا          

كان  سات الشرطة الذيافي إطار جامعة الدول العربية وكذلك إقامة معهد عربي لبحوث ودر ةلأول مر

سات الأمنية والتدريب وصبح فيما بعد يعرق باسم أكاديمية اور فكره إنشاء المركز العربي للدرهبداية لظ

 )1(.نايف للعلوم الأمنية

  مجلس وزراء الداخلية العرب: الفرع الرابع

ربية في الوقت في مجال الأمن الداخلي بين الدول الع كيعد الس الهيئة العليا للعمل العربي المشتر          

الحالي وهو في إطار المنظمات الدولية الأمنية المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية التي دف للتعاون 

  .أمنية متخصصةن صح القول فهو منظمة او )2(والتكامل الأمني العربي،

ر تممؤ ر، قرربين الأمني العالتعاو ةبطا بجامعة الدول العربية في إطار التطور المستمر لمسيرتلكونه مر        

ماي  3يل إلى رفأ 28من  ةليبيا خلال الفتر "طرابلس"ـ  الثالث الذي عقد بربيطة والأمن العرلش١قادة 

في  "القاهرة"  ـبية برالجامعة الع رر الأول بمقتمب، وعقد المؤرء الداخلية العرالوز تمرعقد مؤ 1975

  .أوت 4إلى  2ة من رتففي ال 1977/09/21

ر تمالمؤ ذبية السعودية اتخربالمملكة الع"لطائف١"بمدينة  1980ب عام رالداخلية الع اءر وزرتموفي مؤ        

ع النظام الأساسي شروب وتمت المصادقة على مرء الداخلية العرازور إلى مجلس دائم لتما بتطور المؤرقرا

 1982فيفري  22خ رياض بتارينة الب المنعقد في مديرء الداخلية العوزراللمجلس في الاجتماع الطارئ ل

الداخلية  اء، وقد قامت الأمانة المؤقتة لس وزر1982سبتمبر  23خ يبتار 4218م رق اربموجب القر

 1982سبتمبر  15إلى  13من  رةب خلال الفترالبيضاء بالمغ ارانعقاد له بمدينة الد ورةب في أول درالع

                                                
  .19-18، ص 1999،  ، بدون طبعة ، الرياض الأمنية، أكاديمية نايف للعلوم الأمنيةالعربي والتحديات  الأمنيأحمد محسن عبد الحميد، التعاون  -)1(
  .395علي ماجد ، مرجع سابق ، ص  إبراهيم -)2(  
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يمة كأمانة ربية للدفاع الاجتماعي ضد الجرالمنظمة الع رى دووتم تعيين أول أمين عام للمجلس وذا انته

  )1( .للمجلس

ب رت لقادة الشرطة والأمن العراب بعقد مؤتمرء الداخلية العراوقد قامت الأمانة العامة لس وز

بية وذلك من أجل إيجاد أفضل الوسائل الفعالة للتصدي رحيث استهدفت تبادل المعلومات بين الدول الع

ها نمونجا رة المنظمة باعتباريمت بشكل فعال وواضح على الجراة بجميع أشكالها وقد ركزت هذه المؤتمريمللج

  )2(.المعاصر ممن أنشطة الإجرا

حات ترر المقامن النظام الأساسي للمجلس على اختصاصه بإقر 4الثانية من المادة  رةوقد نصت الفق

من  18م رق ةالفقر صالأمنية والإصلاحية وتن في االاتلتوصيات بين مختلف الهيئات المشتركة العاملة او

ع توصيات على فت والندوات والحلقات التي يقرر الس عقدها تراالنظام الداخلي للمجلس على أن المؤتمر

ت واجتماعات رؤساء القطاعات الأمنية في الدول الأعضاء فتعرض اعن مؤتمر ةالس أما التوصيات الصادر

  .عها للمجلسفلشرطة والأمن العرب لإبداء الملاحظات بشأا ور١دة على مؤتمر قا

ت والأحداث المتجددة في مجال التعاون الأمني العربي حولت مهام اوحتى يمكن ملاحقة التطور         

تصادي قء الداخلية العرب وتم ذلك بتوجيه من الس الااالمنظمة العربية للدفاع الاجتماعي إلى مجلس وزر

  .وموافقة من الجمعية العمومية 1988/7/5في  45 رقمه رتجتماعي بدووالا

  :يةتالآ ةويتكون الس من الأجهز        

  :الأمانة العامة/ أ

  .، يرأسها موظف دولي هم الأمين العام وتمثل الجهاز الدائم للمجلسسا تونهومقر -

  .1983ق أسس في ديسمبر االمكتب العربي لمكافحة الجريمة ببغداد بالعر  -

  .1983ا أسس في ديسمبر ريالمكتب العربي للشرطة الجنائية ومقر دمشق بسو  -

  .1993ي فأسس في جان ةالقاهر هاالأمني ومقر للإعلامالمكتب العربي  -

  .1983عمان بالأردن أسس في ديسمبر  هت ومقراالمكتب العربي لمكافحة المخدر -

                                                
  .125حسين محمود إبراهيم، مرجع سابق،ص  -)1(  
  .84صالح نبيه، مرجع سابق، ص -)2(  
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  .1984ار البيضاء بالمغرب أسس في ديسمبر الد هالمكتب العربي للحماية المدنية والإنقاذ ومقر  -

سات اوهو مركز للأبحاث والدر) حاليا أكاديمية نايف للعلوم الأمنية(سات الأمنية االمكتب العربي للدر  -

فضل مؤسسة علمية أمنية على المستوى العربي والدولي ويتبع أب في مجال الأمن العربي، يعتبر أكمل ويوالتدر

ض بالمملكة العربية ياالر هت الجنائية ومقراالمعلومات والمختبر توثيقمنية ومركز المعهد العالي للعلوم الأ

 .اريني والإدفال هالسعودية وبعد الجهاز العلمي للمجلس في حين تعد الأمانة العامة جهاز

  :شعب الاتصال/ ب

وفر تة عضو، من النظام الأساسي على إنشاء شعب الاتصال في كل دول 13وقد نصت المادة 

الداخلية أو الجهات  ةراوز وإدارياالدولة لها جهازها الوطني، وتربط شعبة الاتصال تنظيميا بالأمانة العامة 

لاث وحدات تتولى كل ثء الداخلية العرب من اصال مجلس الوزرتالأمنية بالدولة العضو، وتتكون شعبة ا

  :منها المهام الأمنية كالآتي

v  تم بإجر: والمتهمينوحدة ملاحظة المحكومينء البحث عن المحكومين والمتهمين الهاربين من او

الدول الأخرى والقبض عليهم وتسليمهم، وكذلك تسليم الهاربين من نفس الدولة عندما تلقي 

عليهم القبض إحدى الشعب الأخرى والتعاون في هذا الخصوص مع مكتب الشرطة الجنائية العربية 

  .الأخرى في الأمانة العامة والشعب

v سات الأمنية ا للدرربيبتزويد الأمانة العامة ومكاتبها المختصة والمركز الع تصوتخ: دة المعلوماتوح

والتدريب بما تطلبه من المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق بعد الحصول عليها من الجهات 

  .المتخصصة وتقوم بإعداد تقرير سنوي

v يم المكاتبات والمرسلات والصادر والوارد والحفظرقبت وتختص: وحدة الأمن ولتسجيل ولحفظ.  

  :وتتمثل أهم اختصاصات الس في

رك في مجال الأمن الداخلي تلمش١سة العامة للدول الأعضاء في مجال العمل ارسم السي  -

  .ية المشتركةبلعر١ر الخطط الأمنية اوإقر

يل اللجان المتخصصة في شكتمة لتنفيذ أهداف الس وزاللا ةإنشاء الهيئات والأجهز  -

  .االات الأمنية والإصلاحية
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  .مج العمل السنوية المقدمة للمجلس من الأمانة العامةار براإقر  -

ية، بعرلاية، بعد مؤتمر القمة مؤتمر قادة ورؤساء الدول عربويهدف الس بصفته أعلى سلطة أمنية 

  .مال الأعضاء في شؤون الأمن الداخلي وقضايا الإجرق علامات التعاون والتنسيق بين الدويإلى تنمية وتوث

ى به في مجال التعاون الدولي ذوقد تمكن الس من تحقيق العديد من المهام الموكلة إليه، ويعد مثلا يحت

تيجية ارت وصولا إلى إسبيلعر١وقد تعددت وتنوعت أنشطته وجهوده بغية تحقيق التكامل الأمني  الإقليمي

فات اع الانحروامن كل أن هكالها في اتمع العربي وتطهيرشة عربية ومكافحة الجريمة بكل أنواعها وأأمني

السلوكية والحفاظ على أمن الوطن العربي وحمايته من محاولات التخريب والإرهاب والحفاظ على أمن 

 ما بيلعرا الإقليميون الأمني ته في مجال تعزيز التعازاأهم إنجا الفرد وسلامه شخصه وحقوقه وممتلكاته، ومن

 :يلي

  :الأمنية العربية الإستراتيجية -1

تحقيق التكامل  رة، ضرو18اره رقم ربموجب ق 1982انعقاده ببغداد عام  رةأقر الس في دو

الأمني العربي ومكافحة الجريمة في جميع أشكالها، ومن ثم الحفاظ على أمن الوطن العربي وأمن مؤسساته 

والحفاظ على أمن الفرد في  رجت العدوانية الموجهة من الداخل والخالافقه العامة وحمايتها من المحاواومر

ا هته وحقوقه وممتلكاته ومكافحة الجريمة بكل أشكالها وصوري وضمان سلامة خصوصيته وحرربيالوطن الع

  )1(.القديمة والمستحدثة

  ):الثةالأولى والثانية والث(الخطة الأمنية العربية  -2

ية الأولى بالخطة الأمنية العر 1986عام  "الدار البيضاء" ـبعة باانعقاده الر رةاعتمد الس في دو

وتم تمديدها لمدة عام  1981سنوات بدءا من عام  5ية ومدا بالأمنية العر ةالإستراتيجيقت عن ثالتي انب

  .1992حتى سنة 

ق أواصر التعاون الأمني بين الدول العربية وتنسيق العمل يوثتالأولى واستهدفت الخطة الأمنية 

ية بشبكة اتصال بلعر١الأمنية في الدول  ةط الأجهزوربئم المنظمة افي مواجهة خطر الجر ط المشتربيلعر١

                                                
  .84صالح نبيه، مرجع سابق، ص -)1(  
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ية كما اهتمت الخطة بتعميق الوعي الأمني بلعر١ة الأمن زاءة العاملين بأجهففع مستوى كرجديدة وفعالة و

  .بيلدى المواطن العر

ية الثانية في دوره ربلع١ية الأولى اعتمد الس الخطة الأمنية بلعر١وعقب انتهاء الخطة الأمنية 

حتى  1995/1/1سنوات ابتداءا من  5ومدا أيضا  1992انعقاده التاسعة بتونس سنة 

اعتمدت الخطة الأمنية  1998م ي من عافس في جاننسة عشر بتوم، وفي الدور الخا1997/12/31

م يء الداخلية العرب لجان خاصة لتقياسنوات وتشكل الأمانة العامة لس وزر 5ية الثالثة ومدا أيضا بالعر

ية كل على حدا بعد انتهاء بية سنويا وكذلك تقييم الخطط الأمنية العربمن الخطط الأمنية العر هما يتم إنجاز

  )1(.مدا

  :ت العقليةاشروع للمخدرات والمؤثرعربية لمكافحة الاستعمال غير المال الإستراتيجية  -3

لمكافحة الاستعمال  ربيةالع الإستراتيجية 1986الخامسة المنعقدة بتونس عام  رةأقر الس في الدو

الأمني  إلى تحقيق أكبر قدر من التعاون الإستراتيجيةت العقلية، ودف ات والمؤثراع للمخدروغير المشر

عات غير المشروعة الغاء الزراالعقلية و تارؤثت والماع للمخدرو لمكافحة الاستعمال غير المشربيالعر

للتقليل من حدة  رةابة على مصادر المواد المخدقرعات بديلة عنها وفرض الازر وإحلالللنباتات المنتجة لها 

  )2( .الطلب عليها وعرضها

  ):الأولى والثانية( اتمكافحة المخدر تيجيةاالخطط المرحلية لتنفيذ إستر -4

ف الجهود تالخطة المرحلية الأولى التي استهدفت تكا 1987اعتمد الس في دور انعقاده السادسة سنة 

ت والاستفادة من معطيات العلوم الحديثة والتقنيات المتطور لخدمة رالمشتركة لمواجهة ظاهرة المخد١ية بالعر

  .رض الوقاية والمنعأغ

سنوات ثم اعتمدت الخطة المرحلية الثانية في دور انعقاد الس  5يذ الخطة الأولى على مدى فتن واصلتو

ر أساليب عمل أجهز مكافحة يطوتمي إلى ترسنوات، و 5ومدا  1994عام  تونسشر بعالحادي 

يق الجهود سنت وتامكافحة المخدر ةز التعاون بين أجهزيعزتت وفق المستجدات العلمية والتقنية وراالمخد

                                                
  .127حسين محمود إبراهيم، مرجع سابق، ص -)1(  
  83-82ق، ص احمد محسن عبد الحميد، مرجع ساب -)2(  
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ر الناجمة عن إساءة اضربالأت وتطويرها، هذا فضلا عن التوعية راالمخد ةالمبذولة لمواجهة ظاهر

   .)1(استعمالها

  :تاالخطة الإعلامية العربية الموحدة لمكافحة ظاهرة المخدر -5

ية الموحدة بالخطة الإعلامية العر 1994شر المنعقدة بتونس عالحادية  ةاعتمد الس في الدور

ية المتخصصة وطموحاا في مجال التوعية بة العرزت والتي أتت تلبية لحاجات الأجهالمكافحة ظاهرة المخدر

  )2(.ةفالإعلامية بمخاطر هذه الظاهر وأضررها المختل

  :ةريمالج ة كالوقاية منمنيالعربية الإعلامية للتوعية الأ اتيجيةرالإست  -6

ز يعزتكل عام شبودف  1996س بتونر للمجلس المنعقدة شعتيجية في الدور الثالثة ارتأقرت هذه الإس

ة، وذلك من يمصين اتمع العربي ضد الجرتحالأمنية والجهات المعنية من أجل  ةأواصر التعاون بين الأجهز

ول يحف وال والانحرلوية بما يعصم هذا اتمع من الزبلتراس التعاليم الدينية والقيم الأخلاقية ويكرتخلال 

ة والوافدة كما أا حددت الإطار العام رفت الفكرية المشبوهة والأنماط السلوكية المنحايرأثير بالتثدون تأ

 )3( .ة ومعالجة القضايا الأمنيةيمر الجرباشر أخنم به في االواجب الالتز

  :كر منهاذت ياكما عقد الس جملة من المؤتمر

والذي اهتم بالبحث في موضع غسل  1994المؤتمر الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان سنة   -

  .المخدراتئم بثكل عام كذلك البحث في المساهمة في مكافحة ظاهر االأموال الناجمة عن الجر

لمنع الجريمة  الإقليميس لتحقيق التنسيق الدولي نفي تو 1996مؤتمر التعاون الأمني المنعقد سنة   -

الأموال، وكذلك تحقيق التعاون بين الأنتربول  وتعقبها ومصادر الأموال الناجمة عنها ومكافحة غسيل

ية السرية في إخفاء دخول تجار المخنوقف وعدم استخدام الحسابات المصررمينالدولي في تسليم ا.  

                                                
  .128، مرجع سابق، ص إبراهيمحسين محمود  -)1(
  .84احمد محسن عبد الحميد، مرجع سابق، ص  -)2(
  .129، مرجع سابق، ص إبراهيمحسين محمود  -)3(
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من  ةترفالذي عقد في تونس في ال: ترامكافحة المخد زةر العربي السادس عشر لرؤساء أجهتمالمؤ  -

لف أنواعه والذي دعا لإنشاء وحدات متخصصة من أجل رصد لدعم التعاون بمخت 2002/7/11إلى  10

  )1(. ت العقليةات والمؤثراومتابعة عمليات غسيل الأموال الناجمة عن الاتجار غير المشرع بالمخدر

والإرهاب  تبالمخدراالمتعلقة  توالإستراتيجياكما أنجز الس العديد من القوانين النموذجية              

ية إلى تبني تشريعات عربلذلك فقد عمدت أغلب الدول ال بيروتوثق التعاون الأمني العدف التنسيق 

  .تيف للعملايت وتزراتجار بالمخدلام المنظم المختلفة من فساد وغسيل أموال، واامناهضة لأنماط الإجر

بر سبتم 14إلى  12من  ةونس في الفترتء الداخلية العرب في اكل اجتماع مجلس وزرشوي           

 لأخطار الجريمة المنظمة عبر الوطنية حيث تضمن جدول عربيمنعطفا هاما في مجال مواجهة العالم ال 1994

ت عليها وقد أأعمال الس مناقشة الجريمة المنظمة وخصائصها وأساليب انتشارها والمستجدات التي طر

 :ت الهامة وفي هذا اال أهمها ما يليارااتخذ الس مجموعة من القر

  :مة من خلالظالمن الجرائمالوقاية من  -1

  .وية الإسلاميةترب بالقيم الأخلاقية والعربيتحصين اتمع ال -

إسهام المواطنين في مكافحة الجريمة المنظمة من خلال استخدام وسائل الإعلام في تبصير المواطنين لاتخاذ   -

الأمنية في مجال  زةلمساندة لعمل الأجهالوقائية من الأفكار الهدامة ودعم النشاطات الطوعية ا تالإجراءا

  .مكافحة الجريمة

 .تطوير قوانين العمل والضمان الاجتماعي -

  :ئم المنظمةامكافحة الجر -2

  :على المستوى الوطني من خلال -أ

ئم المنظمة مكونة من ممثلين عن جهات مختصة يكون من مهامها تأمين اتشكيل لجنة عليا لمكافحة الجر -

  .االمعلومات فيما بينه

  .تنمية وتطوير الكوادر الأمنية المتخصصة في ضوء المستجدات الحديثة للجريمة المنظمة  -

  .مية المنظمة لاستغلالهاات القانونية التي تجنب الجماعات الإجرارغسد الث  -

                                                
  .85صالح نبيه ، مرجع سابق، ص  -)1(
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 .ئم المنظمةاتشديد عقوبات الجر -

  :على المستوى العربي من خلال -ب 

  .ال مكافحة الجريمة المنظمةعقد اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطرف في مج -

  .وضع خطة نموذجية لتوعية المواطن العربي وتحصينه بالقيم الأخلاقية والروحية  -

  . للشرطة الجنائيةبيرئم المنظمة في المكتب العاإنشاء بنك للمعلومات الخاصة بالجر  -

ئم االجر التنسيق في مجال السياسات الجنائية وعلى وجه الخصوص في مجال تشديد العقوبات في  -

  .)1(المنظمة

ت اتوصيات المؤتمر 2001ي فإلى جان 29من  ةترفكما اعتمد الس في دورته الثامنة عشر في تونس في ال

قة بشأن ثيومن أهم تلك التوصيات إعداد و 2000والاجتماعات التي نظمتها الأمانة العامة خلال سنة 

 .اال هذا في يةبالعر الدول تقدمها ات والمقترحات التيالروابط بين الإرعاب والجريمة المنظمة في ضوء المرئي

اب والجريمة هط بين الإرت في مجملها وجود روابياا والتي أكدئوقد قدمت معظم الدول العربية مر

  .المنظمة

ء العدل العرب في مجال اء الداخلية العرب بالتعاون مع مجلس وزراكر يعمل مجلس وزرذوبجانب ما 

ز التعاون الأمني العيي فيما يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية من خلال إعداد مشرع الاتفاقية يتعز

لاء المؤسسات العقابية زية لنقل نبالوطنية ومشرع الاتفاقية العر عبرة المنظمة يمية لمكافحة الجربالعر

عة الأعضاء البشرية ومنع اجي لتنظيم زرتيارت الاسربيوالإصلاحية إلى الدول الأعضاء ومشرع التعاون الع

  .)2( ومكافحة الاتجار فيها

على أرضن الواقع كما أن غياب  ذيف أنه يفتقر لأساليب التنعربيويؤخذ على التعاون الأمني ال

ون مة التعاوقف حائلا دون النهوض بمنظيكال التعاون وتباين الأنظمة والمصالح شدة المشتركة لتفعيل أاالإر

ء الداخلية من شأا أن تسهم في رسم سياسة اوزر مجلسالمتبناة من قبل  تالاستراتيجيا غير أن عربيالأمني ال

  .جنائية فعالة

                                                
  .167القحطاني خالد بن مبارك القروي ، مرجع سابق ، ص  -)1( 
  .168 المرجع نفسه ، ص -)2(
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ت وإمكانيات متعددة اردمن أضرر وما تملكه من قالمنظمة ويستفاد مما سبق أن ما تحدثه الجريمة   

وحتمت التعاون باستخدام آليـات متعـددة    هلعالم بأسرالجوانب مسائل شكلت ظاهر متنامية، هددت ا

العابر للحـدود   المنظمةمية الظاهرة الإجراالصور غير أن هذه الأدوات لم تنجح بصفة كلية في كبح جماح 

والآليات القضائية والأمنية وإنما في إعمال الكائن منها واختلاطها  والنصوصوالعيب ليس في قلة الاتفاقيات 

دة قوية لتفعيل العلاقات التعاونية وترجيح المصالح الجماعيـة علـى   االسياسية، وبتوافر إر تارابالاعتبغالبا 

وتجاوز الاختلافات البينية خاصة بـين الـدول    ةرثالمصالح الفردية والتخلي عن الأنانية المفرطة بالتحلي بالأ

ة التي تمتاز بالقدر على التلاؤم، كل العربية والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في التصدي للجماعات المنظم

هذا من شأنه الحد من الانتشار غير المسبوق للجريمة المنظمة عبر الوطنية إن كـان القضـاء عليهـا أمـر     

  .مستحيلا
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نظرا لكوا جريمة عابرة للحدود تمس  تكتنفهاإن الجريمة المنظمة ظاهرة معقدة تكتنفها أبعاد 

ن عدم المساس بالضمانات مبما يض لضوابطوتحتاج  للدولة الاجتماعيو والاقتصاديالسياسي  الاستقرار

منظمة متخصصة  عصابات ريقط عن كبرتا تكمن في خصائصها لأا توية للمتهم، و خطرالدستو

ا مع استعمالها للترويع رس أنشطتها بسرية تامة وبثبات واستمرارية تزيد خطورامتدرجة التنظيم تم

دف شل تطبيق ة و غير مشروعة عروشلماالأنشطة  بينبح بالمزج رب والعنف والرشوة لتحقيق الاوالإره

  .قانون العقوبات

 شتى موحدة لمكافحة الإجرام المنظم، في ذلك، إلى وضع سياسة له في خيار العالم اليوم، مدعو لا

لى الإجرام الذي يجد وسيلته إلى الشلل عير الحدود إلى دول مجاورة، فيكحم على عأشكاله، وبالأخص، 

  .والسياسيتلك الدول، أمنها الأخلاقي، والاقتصادي، 

ارج نظمة يقتضي أولا وضع قواعد جديدة للاختصاص ختعاون الدولي لمواجهة الجريمة المإن ال

هم من ذلك، تفعيل الأو ،الأمنيالمستويين القضائي و لىدة للتعاون الدولي عديالحدود، وثانيا وضع قواعد ج

  .دور التعاون الدولي بتعاون حقيقي بين الدول لمواجهة هذه الظاهرة

ع زيادة الترعة العالمية، ومبدأ مقم مستقبلا وف يتفاس الذيظمة، ونلماريمة لجنظرا لأهمية موضوع ا 

ثاره على العالم بأسره، والتي ستزيد من حدة انتشار آالعولمة، والتكتلات الاقتصادية، والسياسية في العالم، و

  : هود لمكافحتها، والعمل علىلجاعف االمشرع في كافة الدول، تض ظاهرة الجريمة المنظمة، مما يقتضي من

ة بشكل مظنلجرائم الماكل عام، وبشفيما يتعلق بالظاهرة الإجرامية تنسيق السياسة الجنائية، : أولا

  .خاص

الأموال  ريبم ئتنظيم وساند مقاومة جرا بشأنتجاورة، لمالدول ا بينتوقيع معاهدات  :انياث

من  هثلتملمنظمة، لما ا ائمالجررات، تشديد العقوبات على دوالمخوالعملات، والسلع الممنوعة، والسلاح، 

  .أخطار

مواجهة الإجرام المنظم عبر الدول تساعد الدول في تعويلها في إنشاء إدارة دولية متخصصة  :ثالثا

دوليا، وتزويدها بكافة  العصابات المنظمة ونشاطها المعروف عنوتحتفظ ببنك المعلومات  بالمعلومات

  .التكنولوجية المتطورةل ئالوسا
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تملك خبرات واسعة  التيلمؤسسات الجنائية المختصة، الدولية واخبرة المنظمات  نمالاستفادة  :رابعا

  .الأوروبي الإتحادول دخاصة خبرة مجال مكافحة الإجرام المنظم، و في

مواقف موحلة للتضييق عليهم، وأن يكونوا  ذواتخاتبادل المعلومات حول حركة ارمين،  :خامسا 

  .تحت إشراف الأجهزة الأمنية

إنشاء جهاز خاص على المستوى الأمني، أو المستوى القضائي، يتخصص في مواجهة الإجرام  :سادسا
ا، لمعرفة أسـاليبه، وكيفيـة   أشكاله، وصوره، ويقوم بدراسة الظاهرة، وتحليلها تحليلا إجرامي بجميعالمنظم، 
  .نشاط
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  .2004،مصر طبعة، بدون القانونية، الكتب دار الدولي، القضائي النظام أحمد، مصطفى فؤاد-13
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